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 :مقدمة

خر، آرائي يعد قانون الحالة المدنية في نظرنا العمود الأساسي لأي قانون موضوعي أو إج

حل ه المرايل هذفهو يعالج ثلاث مراحل من حياة الإنسان ميلاد، زواج ، وفاة إجرائيا أي كيفية تسج

أكيد من  يخلو ، وكما لاوكيفية معالجة ما يعتريها من خلل  و كيفية استخراج الوثائق المتعلقة بها

  .قواعد موضوعية أيضابعض من ال

رى بالأح ن قلنا هي بحاجة إليه أوكما سبق و أ موضوعية أو إجرائية فكل القوانين سواء

ي.. بنك، ارستثمتقوم عليه، فأي معاملة سواء مالية في إطار القانون المدني أو التجاري، قانون الا

لات ه المعامتحتاج إلى وثائق لإبرام هذ في إطار قانون الأسرةأو مدنية ، أو إداري أو مالي ..

و امل أغلبها وبدرجة أساسية وثائق تثبت هوية الشخص المتعوهذه الوثائق أ بمختلف أنواعها

 المتعاقد من وثيقة ميلاد أو وفاة أو بطاقة تعريف...

من ها وكرها فيب ذوقانون الحالة المدنية هو من تولى ضبط هذه الوثائق من بيانات واج
جانب  ة إلىلخ  ودراستنا في هذا القانون ترتكز على هذه الوثائق الأساسيإ... نموذج تصقل فيه

جواز ريف والسجلات التي تستخرج منها هذه الوثائق، دون الوثائق الفرعية الأخرى كبطاقة التع

 لمعالجةاقواعد الإلى  ةبالإضافالسفر باعتبارها هي معتمدة على الأصل المتمثل في وثيقة الميلاد، 

ا نظيم هذتدنية فقد تولى قانون الحالة الم ،للحالة المدنية للشخص سواء كان داخل الوطن آو خارجه

 الأمر.

لذي دخل حيز التنفيذ سنة ا ،1 70/20هو الأمر  قانون للحالة المدنية في الجزائرفأول 

 الاستعمارية و الفترة المطبق في ظلقبله في فترة الاستعمار كان قانون المستعمر هو و  ، 1972

كان نسخة عن التشريع الفرنسي ، ولم  1970ن قانون أسنتطرق لهذه المرحلة بالتفصيل، رغم 

وكان تعديل محتشم جدا مقارنة ، 20142كان سنة  له أول تعديلفعقود  3يعدل هذه القانون قرابة 

  .بحجم النقاط الهامة التي تتطلب تعديل جذري

 

أتى بتعديل نقطتين  ه، حيثتم أكثر من سابقشمحالذي جاء بدوره  17/033لقانون ا هثم تلا

 .وفقط

تم تدريسه في البداية ، حيث  2021-2013تم تدريس هذا المقياس خلال السنوات الدراسية 

ثم تم تدريسه  ،كمقياس سنوي  2016-2013للسنة الثالثة ليسانس تخصص قانون أسرة من 

كمقياس أساسي  ثم بعدها ، 2017-2015 للسنة أولى ماستر قانون أحوال شخصية أساسي مقياسك

في تخصص  مقياس أساسيثم ،  2021-2018لتخصص القانون الإداري السنة أولى ماسترأيضا 

                                                             
الصادر بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،  ،بالحالة المدنيةالمتعلق  19/02/1970المؤرخ في  70/20الأمر  -1

  .274، ص  21، العدد  27/02/1970المؤرخة في 
الصادر بالجريدة الرسمية  ،بالحالة المدنيةالمتعلق  20-70معدل للأمر  09/08/2014المؤرخ في  08-14القانون  -2

 .03، ص  49، العدد  20/08/2014الجزائرية، المؤرخة في للجمهورية 

الصادر بالجريدة الرسمية  ،بالحالة المدنيةالمتعلق  20-70معدل للأمر  10/01/1/2017مؤرخ في  03-17القانون  -3

 .09، ص  02، العدد  11/01/2017للجمهورية الجزائرية، المؤرخة في 
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 .2021-2019 قانون الأسرة السنة الثانية ماستر

ون بقان فعلاقته ،جد عميقة قانون الإداري وقانون الأسرةالبتخصص  ة هذا المقياسعلاقو

تخصص ذا اله، فيتناولونه في الأسرة باعتبار الزواج هذا الرابط المقدس هو محور قانون الأسرة

 تبارهمع إحالة إلى قانون الحالة المدينة في بعض المواضع، باعموضوعيا في إطار تخصصهم 

لك ة لذلمتطلبوتوثيقه والمستندات ا ،القانون الإجرائي الذي ينظم كيفية إبرام عقد الزواج

يده فية تقيوكي ،، وما ينجم عن الزواج من نهاية للعلاقة الزوجية بالطلاقالتي تقع فيه اتوالمخالف
رأة واج المرام زوالوثائق المتطلبة لإب ،في هامش السجلات وفي وثيقة الميلاد )البيانات الهامشية(

باره باعت ،ةلمدينها قانون الحالة اأيضا...يعني توجد نقاط كثيرة يوضحها ويبين رملةالمطلقة أو الأ

 أيضا قانون مكملا لقانون الأسرة في هذا الشق.

ي مركزي الارأما بالنسبة لطلبة القانون الإداري ففي دراستهم لأساليب التنظيم الإد

لى ع هخلال ن منيتعرفو ،خير الذي يتشكل من الهيئات المحلية الولاية والبلديةهذا الأ ،كزيرواللام

ه صفة لدي الذي ،والتي من بينها رئيس المجلس الشعبي البلدي ،بط الإداري اللامركزيضهيئات ال

لى عرفون ي وصفة الضبط القضائي أيضا، لكن في مقياس قانون الحالة المدنية يتعدارالضبط الإ

ئيس والمسير الر ضابط الحالة المدنيةوهي صفة  ،رئيس المجلس الشعبي البلدي بصفة أخرى

 .لمصلحة الحالة المدنية 

 تحليللا على بالأساس معتمدا كانإلى يومنا هذا  2013سنة  ذتدريسنا لهذا المقياس منف

لى آخر إ (20-70الأمر )ول نص في القانون من أ، حيث اتبعنا المنهج التحليلي وص القانونيةللنص

ذا طرق له، وذلك لندرة المادة العلمية، حيث كان مرجع الدكتور عبد العزيز سعد أول من ت نص

 أ يعالجبد فقط في السنوات الأخيرةو، وبحثنا و وطنيا حسب اطلاعناأالقانون بالدراسة سواء عربيا 
ي ساهمة فأو الأطروحات أو الرسائل بالتطرق لبعض أجزائه ولنا م بعض المقالاتفي   بالدراسة

 .م بدراسة قانون الحالة المدنيةتته بعض جوانب من هذا القانون أيضا التي

الحالة  بمدخل لقانونموسوم تمهيدي  مبحثهذا المقياس في خمسة فصول يفتتحها  ناتناول

د بل وبععلى النشأة والتطور التاريخي لقانون الحالة المدنية في الجزائر ق حتويي المدنية

 بالقوانين الأخرى ون الحالة المدنية وعلاقتهلقانوتعريف ، الاستعمار

وم ا لا تقعلى شقين أساسين بغيرهم حتويويبتنظيم مصلحة الحالة المدنية  موسومالفصل الأول: 

 مصلحة الحالة المدنية هما ضابط الحالة المدنية وسجلات الحالة المدنية

 المدنيةالفصل الثاني: القواعد المشتركة بين مختلف وثائق الحالة 

 الفصل الثالث: القواعد الخاصة بوثائق الحالة المدنية

 الفصل الرابع: الحالة المدنية للجزائريين والأجانب في الخارج
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 مبحث تمهيدي: مدخل لقانون الحالة المدنية

ستقلال ل الانتطرق في هذا المبحث لنبذة تاريخية عن قانون الحالة المدنية في الجزائر قب

 الأخرى.وفي فترة الاستعمار ثم نعرج إلى تعريفه وعلاقته بالقوانين 

 المطلب الأول: التطور التاريخي لقانون الحالة المدنية في الجزائر

 الفرع الأول: مرحلة قبل الاستعمار

كان تنظيم قانون الحالة المدنية إبان الاستعمار على يد المحتل الفرنسي، حيث تم إصدار 

متعلق بتأسيس نظام الحالة المدنية للأهالي المسلمين في الجزائر، وصدر  23/03/1882قانون 

صلين : الأول حدد طريقة ، وقد اشتمل القانون على ف13/03/1883المرسوم التطبيقي له في 

وكيفية تأسيس نظام الحالة المدنية للمواطنين الجزائريين وتدوينها في سجلات معينة سماها 
، والفصل الثاني: تعلق بوثائق الحالة المدنية ذاتها ببداية Registres matricesالسجلات الأم 

civil Registres d’étatتنظيمها وتسجيلها في سجلات خاصة هي سجلات الحالة المدنية سماها 

منه بضرورة إحصاء عدد السكان الجزائريين في كل بلدية أو فرع بلدي، من  2وقضت المادة منه 1

قبل ضباط الحالة المدنية أو مفوضيهم وحفظ نتيجة ذلك في السجلات الأم على أن يتضمن 

 .2الإحصاء اسم ولقب الشخص وتاريخ ميلاده و مكان ولادته

منه فقضت بضرورة اختيار كل جزائري للقب خلال فترة إنشاء سجلات الحالة  3أما المادة 

والمصادقة عليها من  المدنية، و تأسيس السجل الأم، وعند الانتهاء من أعمال تأسيس الحالة المدنية

السلطات الإدارية، يصبح استعمال اللقب المختار إجباريا ولا يمكن العدول عنه أو استعمال غيره 

جرمينال، ويصبح واجبا على كل جزائري التصريح  11ا للشروط المحددة في قانون إلا وفق

 .3بالزواج و الولادة و الوفاة والطلاق لرئيس البلدية

منه بتنظيم وثائق الحالة المدنية من ولادة وزواج ووفاة، فبالنسبة  16في حين قضت المادة 

يتم تنظيمها وفقا للقوانين الفرنسية السارية  لوثائق الميلاد والوفاة الخاصة بالأهالي الجزائريين

المفعول، أما بالنسبة لوثيقة الزواج والطلاق والتفريق يتم تنظيمها وتسجيلها في سجلات الحالة 

المدنية بناء على تصريح يقدمه الزوج إلى رئيس البلدية أو الحاكم العسكري*...ورتب عقوبات 

 .4على مخالفة هذه الأحكام

إلى أن هذا القانون لم يطبق سوى في مناطق الشمال دون الجنوب، وذلك  الإشارةوتجدر 

لأن مناطق الشمال هي المناطق التي تركزت فيها المصالح الاستعمارية، وبالتالي ففي هذه الفترة 

 .5ظلت مناطق الجنوب دون تنظيم للحالة المدنية

تعلق بالزواج المختلط  الواقع على التراب الوطني بين  16/03/1928ثم صدر قانون في 

                                                             
الجزء الأول،  نظام الحالة المدنية في الجزائر )ضباط وسجلات الحالة المدنية للجزائريين والأجانب(، عبد العزيز سعد:-11

 .25، ص 2010الطبعة الثالثة، دار هومة للطباعة و النشر والتوزيع، الجزائر، 
-1882نظام الحالة المدنية في الجزائر)التشريعات التي تحكم نظام الحالة المدنية الصادرة مابين  عبد العزيز سعد: -2

 .14، ص 2011لنشر والتوزيع، الجزائر، الطبعة الثالثة،  h; الجزء الثالث، دار هومة للطباعة، (1982
، الجزء الأول دنية للجزائريين والأجانب(،نظام الحالة المدنية في الجزائر )ضباط وسجلات الحالة الم عبد العزيز سعد:-3

 . 26، 25ص ص 
 26المرجع نفسه، ص -4
 والصفحة نفسها.جع نفسه المر-5
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الجزائريين والجزائريات وغيرهم، حيث تقضي المادة الأولى من هذا القانون: " أن المرأة الأهلية 

الجزائرية التي تتزوج من مواطن فرنسي فإنها تخضع لنظام حالة زوجها، و أن المرأة الأجنبية 

ية وتتزوج من أهلي جزائري فإنها تخضع للقانون الفرنسي. وكذلك التي لا تخضع للشريعة الإسلام

 إذا تحصلت بسبب هذا الزواج وطبقا لقوانيننا الخاصة بالجنسية على الصفة الفرنسية."

على أن: " الزواج المنعقد بين مواطن فرنسي وأهلية جزائرية أو بين  2ونصت المادة 

خضع للشريعة الإسلامية تحكمه القوانين الفرنسية. أهلي جزائري ومواطنة فرنسية أو أجنبية لا ت

 .1وكذلك الحال بالنسبة للاتفاقات المتعلقة بالزواج وحقوق الزوجية"

يظهر من خلال النصين حقد المستعمر الفرنسي على الشريعة الإسلامية، وسياسية التميز 

ى به الفرنسيين ليس العنصري، طمس الهوية العربية الإسلامية،و أن شعار المساواة الذي يتغن

 . 2يقتصر عليهم فقط

 02/05/1930وتكريسا لسياسية التفريق بين الأهالي الجزائريين صدر قانون آخر في 
يتعلق بالزواج بين أبناء وبنات القبائل، حيث جاء فيه أن الأهالي القبائل الذي لا يتمتعون بحقوق 

سنة، إلا بمنح إعفاء من قبل الحاكم  15إتمام المواطنين الفرنسيين لا يمكنهم إبرام عقد الزواج قبل 

العام لأسباب خطيرة بعد أخذ رأي لجنة مكونة من:  مستشار لدى محكمة الجزائر العاصمة يكون 

رئيسا لها، قاضي عضو يعين بقرار من قبل النائب العام لدى محكمة استئناف الجزائر، طبيب 

يعين بالمحكمة المدنية للدائرة القضائية محل عضو يعين بقرار ومن والي العمالة، وكاتب للجنة 

 .3مسكن المعني

من نفس القانون بأنه لا يمكن أن يبرم عقد الزواج بين أهالي القبائل إلا بعد  2وتشير المادة 

التصريح المسبق بالخطبة أمام الموظف المختص من قبل الزوج أو الزوجة أو ممثليهما، ومخالفة 

 ( أيام إلى ثلاثة6هم إلى بطلان عقد الزواج وعقوبة الحبس من ستة )هؤلاء لهذه الإجراءات يعرض

فرنك أو بإحدى هاتين العقوبتين، بعدها صدرت  500و  16أشهر وغرامة مالية تقدر بين  (3)
تضمن  14/4/1931العديد من القرار التطبيقية عن الحاكم العام بالجزائر وكان آخرها في 

البلدية أو الحاكم أو القائد كما تضمن الشروط الشكلية التصريح بالخطبة لرئيس  إجراءات

تقديم طلب التصريح بالخطبة وتسجيله و والوثائق الثبوتية الواجب تقديمها عن كيفية  والموضوعية

للإعفاء من سن الزواج، وكيفية تشكيل اللجنة المخولة بتقديم الاستشارة للحاكم العام لمنح الإعفاء 

 .4من سن الزواج

د يتعلق بإثبات عق 30/07/1957المؤرخ في  777-57القرار صدور القانون  تلى هذا

 الزواج المنعقد في الجزائر وفقا لقواعد الشريعة الإسلامية.

يتعلق بالزواج المنعقد من قبل  04/02/1959المؤرخ في  274-59ثم صدر أمر رقم 

الأشخاص الذين يخضعون للأحوال الشخصية المحلية في عمالات الجزائر و الساورة و الواحات، 

                                                             
) الجريدة الرسمية، مناقشات 1928مارس  16نص وافقت عليه غرفة النواب في  1925مارس  10مشروع قانون -1

)التشريعات التي تحكم نظام الحالة  نظام الحالة المدنية في الجزائر عبد العزيز سعد: ( نقلا عن1666ص  1928الغرفة 

 .45، ص ، الجزء الثالث، المرجع السابق(1982-1882المدنية الصادرة مابين 
مرجع ال ،الجزء الأول )ضباط وسجلات الحالة المدنية للجزائريين والأجانب(، نظام الحالة المدنية في الجزائر عبد العزيز سعد:-2

 . 28 ، صابقالس
 . المرجع نفسه والصفحة نفسها-3

 - المرجع نفسه، ص 4.29 
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 .1حيث نص على شروط انعقاد الزواج و إجراءاته

مادة تضمن النص  26اشتمل  17/09/1959المؤرخ في  1082-59بعدها صدر المرسوم 

منه على أن: "عقد الزواج المبرم أمام  4، حيث قضت المادة  274-59على كيفيات تطبيق الأمر 

ضابط الحالة المدنية أو القاضي يجب أن يتضمن صراحة القول بتبادل الرضا، وقد تم وفقا 

والمادة الثانية  04/02/1959للشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من الأمر الصادر في 

لإشارة إلى: كتابة الاسم واللقب وتاريخ ومكان ولادة الزوجين الفقرة الأولى من هذا المرسوم مع ا
وسن الشاهدين موافقة الوالي بالنسبة للقصر والمحجور عليهم و  اسم ولقب والديهما اسم ولقب

 .2الإعفاء من السن القانونية من قبل رئيس المحكمة"

اجب ندات الويتضمن المست 21/11/1959تلى هذا المرسوم قرار وزير العدل المؤرخ في 
مؤرخة  ميلادلتقديمها لضابط الحالة المدنية أو القاضي لإبرام عقد الزواج وهي: نسخة من وثيقة 

نه من عدم تمك ( أشهر، دفتر عائلي بالنسبة للزواج السابق، وإلا فشهادة شهرة في حال3قبل ثلاث )

 تقديم إحداهما،

حيث تضمن الأول  31/01/1961مؤرخين في  102-61و  101-61ثم صدر الأمرين 

تحديد الشروط التي بمقتضاها يستطيع المواطنين المسجلين دون لقب أن يختاروا لقب لهم من 

عمالة الساورة والواحات  والأمر الثاني نفس مضمون الأمر الأول لكن يتعلق بالمواطنين من 

 .3عمالة الجزائر

 الفرع الثاني: مرحلة بعد الاستقلال

يتعلق بأوضاع الحالة المدنية  1962 /13/12المؤرخ في  126-62صدور المرسوم 
للمواطنين خلال سنوات حرب التحرير، حيث نصت المواد الخمسة الأولى منه على كيفية تقييد 

حالات الولادة والزواج والوفاة الواقعة داخل وخارج التراب الوطني خلال فترة مابين أول نوفمبر 

منه فقد قضت بأن السجلات المتضمنة وثائق الولادة  7ادة ، أما الم 1962و أول جويلية  1954

وجيش التحرير الوطني  والزواج والوفاة والمحررة من قبل الهيئات التابعة لجبهة التحرير الوطني

في الجزائر وتونس والمغرب تخضع إلى تأشيرة وموافقة وكلاء الدولة لدى المحاكم الابتدائية 

ران الذين يأمرون بتقييد وثائق الميلاد والزواج والوفاة التي الكبرى بالجزائر وقسنطينة و وه

تضمنتها السجلات المذكورة في سجلات الحالة المدنية لبلديات الجزائر الكبرى وقسنطينة ووهران 
تبعا لآخر موطن في البلاد، كما نصت المادة الثامنة على أن وثائق الولادة والوفاة والزواج 

نظامي يمكن تقييدها في سجلات الحالة المدنية بمجرد طلب من وكيل المحررة في الخارج بشكل 

 .4الدولة المختص

 ثم توالى إصدار النصوص القانونية كالتالي:

 16سنة و  18يتعلق بتحديد السن الأدنى للزواج للفتى  29/6/1963المؤرخ في  224-63القانون -
                                                             

 -المرجع نفسه، ص ص 1.28،29 
يم المتضمن تنظ 4/02/1959الصادر في   274-59ئحة التنفيذية المتعلقة بالامر رقم خاص باللا 1082-59مرسوم رقم -2

نقلا عن عبد  ن في تلك الأماكنيممقي بمعرفة أشخاصت  اوالواح ةعقود الزواج المبرمة في عمالات الجزائر والساور

، (1982-1882)التشريعات التي تحكم نظام الحالة المدنية الصادرة مابين  نظام الحالة المدنية في الجزائر العزيز سعد:

 .80 المرجع ، صالجزء الثالث، 
 الجزء الأول، نظام الحالة المدنية في الجزائر )ضباط وسجلات الحالة المدنية للجزائريين والأجانب(، عبد العزيز سعد: -3

  .31، 30، 29المرجع السابق ، ص ص 
  .36المرجع نفسه، ص -4
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 .1سنة بالنسبة للفتاة

تمديد اجل تسجيل عقود الزواج المبرمة قبل صدور  23/6/19662المؤرخ في  195-66الأمر -

 . 224-63القانون 

 .3شروط تأسيس الحالة المدنية 14/10/1966المؤرخ في  307-66الأمر -

 .4307-66يتضمن تطبيق الأمر  14/10/1966المؤرخ في  309-66المرسوم -

تمديد أجل تسجيل عقود الزواج المبرمة قبل صدور  19685-02-22المؤرخ في  51-68الأمر -

 .224-63القانون 

يتعلق بالحالة المدنية للأولاد المولودين في الجزائر من  30/01/1969المؤرخ في  05-69الأمر -

 .6أبوين مجهولين

من القانون  5يتضمن استثناء لما نصت عليه المادة  16/09/1969المؤرخ في  72-69الأمر -

)جميع عقود الزواج التي أبرمت وفقا للشريعة الإسلامية ولم  7متعلق بإثبات الزواجال 63-224

 تسجل يجب تسجيلها بمجرد استظهار الحكم..(.

  المتعلق بالحالة المدنية. 19/02/1970المؤرخ في  70/20الأمر -

يتعلق بإثبات عقد زواج لم يكن موضوع عقد محرر   22/09/1971المؤرخ في  65-71الأمر -

 .8أول منسوخ في سجلات الحالة المدنية

الأول متعلق بكيفيات  3/06/1971مؤرخين في  10 156-71والمرسوم 9 155-71المرسوم -

إعادة إنشاء العقود المتلفة من جراء كارثة أو عمل حربي والثاني متعلق باللجان و الإجراءات 
                                                             

 المرجع نفسه، والصفحة نفسها.-1

-63المبرمة قبل صدور رقم المتضمن تمديد أجل تسجيل عقود الزواج ، 23/6/1966المؤرخ في  66/195المرسوم  -2

، العدد 01/07/1966لجزائرية، المؤرخة في ، الصادر بالجريدة الرسمية للجمهورية ا1963يونيو  29المؤرخ في  224

 .856، ص  56

  .8137، ص 91، العدد 25/10/1966الصادر بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، المؤرخة في - 3

 .1384، ص 91، العدد 25/10/1966لجزائرية، المؤرخة في للجمهورية االصادر بالجريدة الرسمية - 4

 .263، ص 18، العدد 10/03/1968جزائرية، المؤرخة في الصادر بالجريدة الرسمية للجمهورية ال-5

 .95، ص9، العدد 31/01/1969لجزائرية، المؤرخة في الصادر بالجريدة الرسمية للجمهورية ا-6 

  .1186، ص 80، العدد 19/09/1969لجزائرية، المؤرخة في الرسمية للجمهورية االصادر بالجريدة - 7

 . 1317، ص 79، العدد  28/09/1971الصادر بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، المؤرخة في  -8

 .755، ص 47، العدد  11/06/1971الصادر بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، المؤرخة في- 9

 .756، ص 47العدد ، 971/06/111لصادر بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، المؤرخة فيا-10
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 ة إنشاء العقود المتلفة.الخاصة بإعاد

المتعلق  8/0/2020 223-20معدل وفقا للمرسوم  3/6/1971مؤرخ في  157-71المرسوم -

 .1بتغيير اللقب

تكوين اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بإعادة إنشاء  27/07/1972المؤرخ في 142-72مرسوم -

 .2وثائق الحالة المدنية الضائعة أو المتلفة والمحررة من قبل المراكز الدبلوماسية أو القنصلية

 .3يتضمن تحديد نماذج مطبوعات الحالة المدنية   27/07/1972المؤرخ في 143-72مرسوم -

 

 .4يتعلق بصلاحية وثائق الحالة المدنية. )عام واحد( 01/10/1973المؤرخ في  51-73الأمر -

يتضمن تمديد اجل التصريح بالولادات بولايتي  01/10/1973المؤرخ في  161-73المرسوم -

 .5الساورة والواحات

يتضمن وجود اختيار لقب عائلي من قبل الأشخاص  20/02/1976المؤرخ في  07-76الأمر -

 . 6الذين لا يحملون لقبا عائليا

الأول يتضمن قاموس  07/03/1981المؤرخين في  288-81والمرسوم  7 26-81المرسوم -

 وطني للأشخاص والثاني يتضمن كتابة الألقاب الشخصية باللغة الوطنية

المتعلق بتغيير  157-71المتعلق يتمم المرسوم رقم  13/01/1992المؤرخ في  24-92المرسوم 

 .9اللقب

الذي يحدد قائمة المطبوعات الحالة  16/09/2010في المؤرخ  211-10مرسوم تنفيذي -

 .10المدنية

 .11الذ يحدد قائمة وثائق الحالة المدنية 17/02/0/2014المؤرخ في  75-14مرسوم تنفيذي -

 . 20-70معدل للأمر  09/08/2014المؤرخ في  08-14القانون -

 .20-70معدل للأمر  10/01/1/2017المؤرخ في  03-17القانون -

                                                             
 .758، ص  47، العدد  11/06/1971الصادر بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، المؤرخة في -1

 .972، ص  63، العدد  08/08/1972الصادر بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، المؤرخة في -2

   975، ص . 63، العدد  08/08/1972الصادر بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، المؤرخة في -3

  .1204، ص  81، العدد  09/10/1973الصادر بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، المؤرخة في -4
 .1202، ص  81العدد  ،09/10/1973الصادر بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، المؤرخة في -5
 .258، ص  19، العدد  05/03/1976بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، المؤرخة في  الصادر-6
 .236، ص  10، العدد  10/03/1981الصادر بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، المؤرخة في -7
 .237، ص  10، العدد  10/03/1981الصادر بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، المؤرخة في -8
 .138، ص  5، العدد  1992/01/22الصادر بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، المؤرخة في-9

 -الصادر بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، المؤرخة في 2010/09/19، العدد 54، ص5. 10 
 .6، ص11، العدد 26/02/2014الصادر بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، المؤرخة في -11
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 مفهوم ضابط الحالة المدنيةالمـــــطلب الثاني: 

خرى، ون الأنتناول في هذا المطلب تعريف قانون الحالة المدنية ومدى علاقته بفروع القان

 ونركز على بعضها والتي تربطها به علاقة وطيدة فقط.

 الفرع الأول: تعريف قانون الحالة المدنية

 ، عازب،، قاصر راشد الأسرة والمجتمعوضعيته القانونية داخل  أيحالة الشخص الحالة المدنية هي 

 …مواطن أجنبي، متزوج، 

وني د القانلتواجيعرف قانون الحالة المدنية بأنه: هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم ا

 وفاة. واج وزللفرد داخل الأسرة والمجتمع، تعتمد على أهم الأحداث المميزة لحياته من ميلاد و 

الة هو فرع من فروع القانون لخاص يظم مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم ح

 الشخص بداية من ميلاده وصولا لوفاته

 الفرع الثاني: علاقة قانون الحالة المدنية بغيره من فروع القانون

 نية.نركز الدراسة على أهم القوانين التي تربطها صلة وثيقة بقانون الحالة المد 

 علاقة قانون الحالة المدنية بفروع القانون الخاص:-أولا

ة والتي لمدنينقتصر الدراسة على بعض النصوص القانونية التي لها علاقة وطيدة بقانون الحالة ا

 تلتقي معه.

 : 1علاقته بقانون الأسرة-1

ة يقج كوثإن محور قانون الأسرة هو عقد الزواج وقانون الحالة المدنية يدرس عقد الزوا

عقد  صقل فيها هذا الرابط، فينص على إجراءات تسجيل عقد الزواج والمختص بتحرير وتوثيق
مواد هي الوالزواج ، ونجد نصوص بقانون الأسرة بدورها تحيل إلى تطبيق قانون الحالة المدنية 

18 ،21 ،22. 

 

 

 : 2علاقته بالقانون المدني-2

يعتبر هذا الأخير الشريعة العامة لكل القوانين، وأكيد لقانون الحالة المدنية صلة وثيقة به،  

حيث نص على القانون الواجب التطبيق بالنسبة الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم ضمن نص 

                                                             
، الصادر بالجريدة الرسمية المعدل والمتم بقانون الأسرة، المتعلق 09/06/1984المؤرخ في  11-84القانون رقم -1

 .910، ص  24العدد  ،12/06/1984 المؤرخة في للجمهورية الجزائرية،
، الصادر بالجريدة الرسمية للجمهورية المعدل ولمتمم بالقانون المدنيالمتعلق  26/09/1975المؤرخ في  58-75مرالأ-2

 .990ص ، 78العدد 30/09/1975 المؤرخة في الجزائرية،
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منه، كذلك نص على السجلات التي تدون فيها المواليد والوفيات طبقا لنصوص المواد  10المادة 

 منه.  48، 29، 28منه، وأيضا نص على اللقب وحمايته من الاعتداء عليه في المواد  27، 26

 علاقته بالقانون الدولي الخاص: -3

 ائمة معت القتربط هذا الأخير علاقة وثيقة كذلك بقانون الحالة المدنية فيما يخص العلاقا

قانون  درسهايعنصر أجنبي في مسائل عدة أهمها الزواج، بعد تسجيله باعتباره إحدى الوثائق التي 

 الحالة المدنية الزواج. 

 :1قانون الجنسيةب علاقته-4

 جزائريةية اللة المدنية في حالة إثبات التمتع بالجنسيلتقي قانون الجنسية مع قانون الحا

 لجد..ب واالأصلية فهذا يتطلب تقديم وثائق الحالة المدنية والتي على رأسها شهادة ميلاد الأ

كذلك فان ضابط الحالة المدنية يتولى التأشير على سجلات الحالة المدنية، بالبيانات المتعلقة 

 .2الأسماء و الألقاب، بأمر من النيابة العامةبالتجنس، وعند الاقتضاء بتغيير 

 علاقة قانون الحالة المدنية بفروع القانون العام:-ثانيا

 علاقته بالقانون الإداري:-1

 الحالة و ضابطعلى القائم بمصلحة الحالة المدنية ألا وه نجد أن قانون الحالة المدنية ينص

ي لإدارالمدينة الممثل في رئيس المجلس الشعبي البلدي، والبلدية إحدى موضوعات القانون ا

لها لتي يمثاحلية يتناولها ضمن أساليب التنظيم الإداري اللامركزي وهي إحدى الهيئات الاقليمية الم

ن في شتركالى مستوى البلدية وعلى المستوى المركزي، فبالتالي يرئيس المجلس الشعبي البلدي ع

 صفة القائم والمسير لكليهما وهو رئيس المجس الشعبي البلدي.

ونجد كلا القانون منح صفة ضابط الحالة المدني لرئيس المجلس الشعبي البلدي مع امكانية 

من الأمر  2و 1قها المادتين تطاب 3من قانون البلدية 87و  86تفويض مهامه وذلك ضمن المواد 
المعدل لقانون الحالة المدنية ، حيث تنص الأولى على من يتمتع بصفة ضابط الحالة  70/20

 المدنية، وتنص الثانية على إمكانية تفويض مهام ضابط الحالة المدنية.

 : 4علاقته بالقانون الجنائي-2

م لجرائباعتباره ينص على ا علاقة القانون الجنائي بقانون الحالة المدنية جد وثيقة

لة ون الحان قانوالعقوبات التي تقع في مجال الحالة المدنية سواء بتفرده بهذا الأمر أو بإحالة م

 المدنية ويظهر ذلك في النصوص التالية:

قع ه أو... الواتتعلقان بجريمة التلف أو التمزيق أو الإتلاف أو التشوي 159والمادة  158المادة -

 ية .والعقوبة التي يتعرض لها الأمين العمومي تتراوح بين الجنحة و الجنا على السجلات

                                                             
 قانون ، المتضمن15/12/1970المؤرخ في  86-70يعدل ويتمم الأمر ، 27/02/2005، المؤرخ في 01-05الأمر-1

 .15 ، ص15العدد ، 27/02/2005الصادر بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، المؤرخة في الجزائرية،  الجنسية
 .بالجنسية المتعلق 01-05من الأمر  12المادة -2
، الصادر بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، المؤرخة بالبلدية المتعلق 22/06/2011المؤرخ في  10-11القانون -3

 .4 ، ص37العدد ، 03/07/2011في 
الصادر بالجريدة الرسمية  المتمم ، المعدل و بقانون العقوبات، المتعلق 08/06/1966المؤرخ في  156-66الأمر -4

  .702ص  ، 49العدد  ،1966 /11/06المؤرخة في للجمهورية الجزائرية، 
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هادة الزور في المحررات الرسمية الوثائق و السجلات وش التزوير يعاقب على 34الى  31المواد -

 والعقوبات المقررة لها .

 ك .ذلتتعلق بالاعتداء على الاسم و اللقب والعقوبات المقررة ل 249، 248، 247المواد -

تتعلق بتقييد وثيقة الحالة المنية في غير السجل المخصص لها وفي ورقة  442، 441المواد -

عادية، إبرام عقد الزواج دون التأكيد من موافقة الوالدين أو الأشخاص الذين اشترط القانون 

 نموافقتهم لصحة الزواج، إبرام عقد الزواج دون التأكد من مضي العدة/ الدفن دون رخصة دف

عدم التصريح بولادة الطفل في الآجال المحددة ، عدم تسليم الطفل حديث الولادة )الملتقط( لضابط /

سنوات لأي مؤسسة خيرية أو ملجأ ممن  7الحالة المدنية لكل من وجده، تسليم طفل تقل سنه عن 

هرين على أيام على الأقل إلى ش 10والعقوبة في كلا المادتين هي الحبس من هم مكلفين برعايته 

 دج 16000دج إلى  8000الأكثر وبغرامة من 
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 الفصل الأول

 تنظيم مصلحة الحالة المدنية

لحالة اوسجلات  ضابط الحالة المدنية :هماالحالة المدنية على شقين أساسين تقوم مصلحة 

 وبغيرهما لا تقوم المصلحة. ، المدنية

ء أخطا ويتم اللجوء إليها في حالة وقوع ،وهذه المصلحة موجودة أيضا على مستوى القضاء

ر لة تغييي حاف، و أيضا على وثائق الحالة المدنية، فيتم اللجوء إلى القضاء للقيام بعملية التصحيح

ا مله قسنتطر أو منح لقب الكفيل للطفل المكفول المجهول النسب لأب...إلخ، و او اللقب الاسم

 .بالتفصيل في هذا الفصل

 بط الحالة المدنيةالمبحث الأول: ضا

 صاصاتنتطرق في هذا المبحث إلى تحديد من تصبغ عليه صفة ضابط الحالة المدنية والاخت

 .والمسؤولية التي تقع على عاتقه هلالموكلة له، ثم الرقابة على أعما

 ةضابط الحالة المدني مفهوم ول:المطلب الأ

 لقانون صفة ضابط الحالة المدنية نتناول في هذا المطلب الأشخاص الذين منحهم ا

 .الموكلة لهم اتالاختصاصو

 الفرع الأول: تعريف ضابط الحالة المدنية

 أصيلبصفته  أولا: ضابط الحالة المدنية

 صاصاتلاختهو ضابط عمومي مكلف بتسيير مصلحة الحالة المدنية على مستوى البلدية وفقا 

لحالة المدنية المتعلق با والمتمم المعدل 70/20من الأمر  1المادة  ه، وحددتوصلاحيات محددة قانونا

رفين ية المشرؤساء البعثات الدبلوماسهم بأنه هو رئيس المجلس الشعبي البلدي وعلى مستوى الخارج 

 على دائرة قنصلية ورؤساء المراكز القنصلية.

 والعقود : هو الشخص الذي منحه القانون صلاحية التصديق على الوثائقضابط عموميوال

 .وإصباغها بالصبغة الرسمية

                                                                                                                                                                                                                

 ثانيا: صفة ضابط الحالة المدنية بالتفويض 

فوض نه يمكن لرئيس المجلس الشعبي البلدي أن يمن نفس الأمر فإ 2لمادة نص اوطبقا ل

 موظف اختصاصه تحت مسؤوليته إلى نائب أو عدة نواب، مندوبين بلديين أو مندوبين خاصين  أو

 بلدي مؤهل.

ن م 70دة ويتم اختيارهم بالرجوع إلى الما ،هم أعضاء في المجلس الشعبي البلدي فالنواب:

 .قانون البلدية

 هيتم تعيينو ،تخبين أيضامنالعضاء الأهو من بين فالمندوب البلدي  المندوبون البلديون: أما

 134 لمادةابناء على اقتراح من رئيس المجلس طبقا لنص  ،مداولة من المجلس الشعبي البلدي بموجب

 .10-11من قانون البلدية 
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ة جب مداولها بمووهذه الأخيرة يتم إنشاؤ ،فيتم تعينه في الملحقة الإدارية :المندوب الخاصأما 

وأحد  ركزيةيكون هناك صعوبة في الاتصال بين البلدية الم المجلس الشعبي البلدي، وذلك عندما في

قيمين ن الممأجزائها، نظر لبعد المسافة أو للضرورة ، ويجب أن يراعي في تعيين المندوب أن يكون 

 .10-11لبلدية من قانون ا 138لمادة في ذلك المكان من الجزء المعني من البلدية ..وهذا طبقا لنص ا

ائرة يرسل قرار التفويض إلى الوالي والنائب العام بالمجلس القضائي الذي توجد في د

 اختصاصه البلدية المعنية.

وع نمهما كان  ،الحالة المدنيةون كل نسخ ومستخرجات وبيانات ويسلم الموظفون المفوض

 ت وعقودتخرجاالعقود.، أما المندوبون الخاصون أو المندوبون البلديون فلا يسلمون إلا نسخا من مس

 الحالة المدنية.

 الفرع الثاني: ضابط الحالة المدنية في حالة الشغور

عن  تخليال في حالة شغور منصب رئيس المجلي الشعبي البلدي بسبب الوفاة أو الاستقالة أو

 هاممبلدية يمارس الأمين العام لل ،لأي سبب آخر منصوص عليه في التشريع المعمول به ، أوالمنصب

ونلاحظ أن  ، إلى حين تعيين رئيس جديد للمجلس الشعبي البلدي،ضابط الحالة المدنية بصفة مؤقتة.

سباب وفتح المشرع في  أسباب شغور منصب رئيس المجلس الشعبي البلدي نص على بعض الأ

جده نص نلدية المجال بعبارة "لأي سبب آخر مذكور في التشريع المعمول به" فبالرجوع إلى قانون الب
عضاء، أسباب من بينها: خرق أحكام الدستور، إلغاء انتخاب جميع الأ 8منه على  46في الماد 

 الاستقالة الجماعية لأعضاء المجلس....

 ة المدنيةالمطلب الثاني: اختصاصات ضابط الحال

 المعدل والمتمم 70/20من الأمر  4و 3المادتين  ضابط الحالة المدنية اختصاصاتنصت على   

 وهي كالتالي:

 الفرع الأول: الاختصاص النوعي

ويتمثل  الاختصاص النوعي 14/08المعدل والمتمم بالقانون   70/20الأمر  3عالجت المادة 

 في:

 .والتحرير الوثائق المتعلقة بهاتلقي التصريح بالولادة وبالوفاة -

 .تحرير عقد الزواج-

 بمعنى: مسك السجلات-

 تقييد كل الوثائق المتعلقة بها، *

مة من الترج هنا نشير إلى الخطأ في: تسجيل بعض العقود المتعقلة بها من قبل الضباط العموميين *

 جاء كالتالي:الفرنسية إلى العربية، حيث في النص الفرنسي 

  « Transcrire certains actes reçus par d’autres officiers publics »    ارة  ، فالعب

officiers publics الفرنسيةبفي حين هذه الأخيرة  ،تم ترجمتها بالفرنسية إلى موظفون عموميون 

fonctionnaire publiques،والضباط العموميون الآخرون الذين  ، وليس موظفون عموميون

 ضابط الحالة المدنية بعض العقود هم الموثق يتلقى منهم



تنظيم مصلحة الحالة المدنية                                                             الفصل الأول:  
 

18 
 

 .. قودكأحكام الطلاق، تثبيت الزواج العرفي، الحكم بوفاة المف :تسجيل منطوق بعض الأحكام*

 .وضع بعض البيانات على هامش عقود الحالة المدنية التي سبق قيدها وتسجيلها(-

  .السابقة)بمحفوظات بالبلدية(حفظ السجلات الجاري العمل بها وسجلات السنوات -

واج ص الزوالقضاة معا، فالأصح تلقي تراخي تلقي أذون الزواج الخاصة بالقصر مع موثقي العقود-

 وليس أذون الزواج.

 الفرع الثاني: الاختصاص الإقليمي

ة لضابط الحال الاختصاص الإقليمي المعدل والمتمم 70/20من الأمر  4عالجت المادة 

ه، ا سلطتيتحدد مجال عمل ضابط الحالة المدنية في حدود البلدية التي يمارس فيه ، حيثالمدنية

 ية.ي للبلدقليموبالتالي ليس له تلقي التصريح بالولادات والوفيات أو تسجيل العقود خارج النطاق الإ

 وليه ؟ عجزاء المترتب ما الفوفي حالة خروج ضابط الحالة المدنية عن مجال اختصاصه الإقليمي 

 ل العقد المسجل؟؟؟ا مآم

دنية من قبل شخص تسجيل وثائق الحالة الم بالرجوع إلى الفقه الفرنسي نجد أنه إذا تم تلقي أو

كأن يكون قد سجلها شخص غير مفوض انتحل أو اغتصب وظيفة ضابط الحالة  ،غير مختص وظيفيا

لا إذا تدخل إئق تعتبر باطلة افإن هذه الوث ،المدنية بسبب اضطراب سياسي داخلي أو لسبب آخر

غير من ة، أما إذا تعلق الأمر بتلقي أو تسجيل وثائق الحالة المدنية تبارها صحيحاع قرر المشرع و

ى غير ضابط الحالة المدنية لبلدية أخركأن يكون الذي سجلها  ،مختص محليا أو إقليمياالشخص ال

الفقه الفرنسي تعتبر صحيحة  الوثائق في رأي، فإن هذه البلدية التي كان يجب أن تسجل فيها قانونا
لقضاء وقرر أن مثل هذه المخالفة ، وذلك لعدم وجود نص بالبطلان، وتبقي كذلك إلا إذا تدخل اأيضا

 1.ؤدي إلى البطلانت

سكت هو  فالمشرع المعدل والمتمم 70/20وبالنسبة لقانون الحالة المدنية الجزائري الأمر 

جوع بالرن حدود اختصاصه الإقليمي، لكلعن تجاوز ضابط الحالة المدنية  رتبالآخر عن الأثر المت

 عن تجاوز ، يمكن أن نسقط البطلان كجزاء مترتبالتي تتعلق بالوثائق الباطلة 46إلى نص المادة 

 46ة الماد صمن نالثانية حدود اختصاصه الإقليمي، وذلك بالنظر إلى الفقرة لضابط الحالة المدنية 

و كانت العقد عندما يكون محرر بصورة غير قانونية، ول إبطالكما يجوز أيضا ـ: "تقضي بالتي 

 .بياناته صحيحة"

حيث  ه )منويجب أن نشير إلى أمر مهم بهذا الصدد أن بطلان العقد لا يمس العقد في حد ذات

ا همكانوالموضوع( وإنما هو بطلان التسجيل أي إلغاء تسجيل الواقعة التي سجلت في غير محلها 

 ه إصدارتج عنالمناسب، لأن تسجيل عقد الزواج مستوفي لأركانه وشروطه في غير البلدية المعنية، ين

ليس و لمعنية،الدية وتصحيح الأمر بتسجيله في البويتم إلغائه  ،أمر ببطلان تسجيل العقد في تلك البلدية

قوق للح ، وذلكمايةإبطال العقد كواقعة تمت صحيحة )غير مزورة(، وترتب عنها أولاد ونسب ح

 المكتسبة.

 الرقابة على أعمال ضابط الحالة المدنية المطلب الثالث:

 26)المادة  أي الرقابة القضائية يخضع ضباط الحالة المدنية في ممارسة مهامهم للنائب العام

                                                             
 الجزء الأول، نظام الحالة المدنية في الجزائر )ضباط وسجلات الحالة المدنية للجزائريين والأجانب(، عبد العزيز سعد: -1

  .71،72المرجع السابق، ص ص
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 :نتطرق لهما في الآتي عون أيضا للرقابة الإدارية(، ويخض70/20الأمر 

 على أعمال ضابط الحالة المدنية القضائيةالفرع الأول: الرقابة 

التفويض الذي ترسل نسخة منه  من خلال قرار تمارس من قبل وكيل الجمهورية والنائب العام

، وأيضا من خلال الرقابة على سجلات  1للنائب العام الذي توجد في دائرة اختصاصه البلدية المعنية
تحمل المسؤولية لضباط الحالة  هذه الرقابة عن ويترتب 24و  23الحالة المدنية طبقا لنص المادة 

 كالتالي: والجزائية المدنية

 :الحالة المدنية لضابط المسؤولية المدنية-أولا

 26تترتب المسؤولية المدينة على ضباط الحالة المدنية أنفسهم أو مفوضيهم طبقا لنص المادة 

تتعرضان للمسؤولية المدنية والتعويض عن والمتمم اللتان  70/20من الأمر  28و  27والمادتين 
الخطأ الذي ارتكبه ضابط الحالة المدنية و سبب ضرر، ونرجع للقواعد العامة في تحديد المسؤولية 

. ويمكن أن ينفي مسؤوليته كأن يرجع تلف السجلات لقوة 2يمن القانون المدن 124المدنية المادة 

 تسبب المضرور نفسه أو الغير فيه. أولبلدية  قاهرة أو سبب خارج عن إرادته كنشوب حريق با

لمرفق عن مسؤولية ا بين فإنها تميز 10-11 من قانون البلدية 144نص المادة  إلىوبالرجوع 

، دنيةة الملحاا للضابطئيس المجلس الشعبي البلدي بصفته المهنية والمسؤولية الشخصية لر الأخطاء

 لبلديالأخطاء التي يرتكبها رئيس المجلس الشعبي الة مدنيا عن وؤالبلدية مس حيث تقضي بأن

وع وى الرجفع دعهم أو بمناسبتها، وتلزم البلدية برمالبلدية ومستخدموها أثناء ممارسة مها اومنتخبو

 .خطأ شخصيا ارتكابهم ضد هؤلاء في حال الجهات القضائي المختصة مأما

 

 :الحالة المدنية لضابط المسؤولية الجزائية-ثانيا

شكل سيمة تجعلى عاتق ضابط الحالة المدنية المسؤولية الجزائية في حال ارتكابه أخطاء تقع 

على  و عن طريق شكوى من المتضرر ونصتأبناء على متابعة النائب العام،  جريمة، ويكون ذلك
إلى  التي نصت على التزوير وكذلك بالإضافة 70/20من الأمر  28المسؤولية الجزائية المادة

رير إضافة إلى تق  من قانون مكافحة التزوير واستعمال المزور 34الى  31من  دنصوص الموا

  من نفس الأمر. 29دج طبقا لنص المادة  200 ـغرامة تقدر ب

 لموادن ذكرنا على مسؤولية ضابط الحالة المدنية في اأكما سبق و قانون العقوباتونص 

 التالية:

 الغيرنية من دمال ةسجلات الحال ...أوتبديد  أوتمزيق  أو بإتلافبجريمة  تتعلق ،158المادة  

عش  إلىحيث تقضي المادة بعقوبة السجن من خمس  (المدينة الحالةضابط ) ميمين العموالأأو 

فوظة ات محسنوات كل من يشوه أو يتلف أو يبدد أو ينتزع عمدا أوراقا أو سجلات أو عقودا أو سند

ا وقع هذ أو المستودعات العمومية مسلمة إلى أمين عمومي. وإذا أقلام الكتاب أوفي المحفوظات 

 نف منالإتلاف أو التبديد أو التشويه أو الانتزاع من طرف الأمين العمومي أو عن طريق الع

 .سنة 20الأشخاص فتكون العقوبة من عشر سنوات إلى 

                                                             
 -المادة 02/2 من الأمر 70-20 المتعلق بالحالة المدنية المعدل والمتمم بالقانون 1.08-14 

   يدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،، الصادر بالجرالمدنيالقانون  ضمنالمت 26/09/1975 في المؤرخ 58-75الأمر-2

 .990، ص78 ، العدد30/09/1975  في ةالمؤرخ
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لإتلاف أو اذا كان إفتعاقب الأمين العمومي بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين  159المادة أما 

 التشويه أو التبديد أو الانتزاع قد وقع نتيجة إهماله.

ا يكون شد لمانلاحظ من المادة أن الإتلاف أو التبديد أو التشويه أو الانتزاع تكون عقوبته 

 عمدي.

ي غير فالمنية  بتقييد وثيقة الحالة إذا تم تعاقب ضابط الحالة المدنية والموثق: :441المادة 

ين أو برام عقد الزواج دون التأكيد من موافقة الوالدإالمخصص لها وفي ورقة عادية،  السجل

 العدة ن مضيمالأشخاص الذين اشترط القانون موافقتهم لصحة الزواج، إبرام عقد الزواج دون التأكد 

دج  8000ايام على الأقل إلى شهرين على الأكثر وبغرامة من  10العقوبة المقررة هي الحبس من 

 دج16000إلى 

 على أعمال ضابط الحالة المدنية الفرع الثاني: الرقابة الإدارية

ي الوال تمارس الرقابة الإدارية من قبل جهتين أعلى درجة حسب السلم الإداري جهة محلية وهي

 وجهة مركزية وهي وزارة الداخلة والجماعات المحلية

 رقابة الوالي:-أولا

وع له المرف بالاستناد إلى تقرير التفويض ضابط الحالة المدنية عملالوالي رقابته على  مارسي

 مادة نية المن خلال الرقابة على سجلات الحالة المدأيضا  و ،من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي

على  يمن سهر الوال 17و 14، وأيضا ما تقضي به المادتين 23المعدل والمتمم 70/20من الأمر 

 إرسال الجداول السنوية والعشرية للمجلس القضائي.

 رقابة وزير الداخلية والجماعات المحلية:-ثانيا

 دنية منة الميمارس وزير الداخلية والجماعات المحلية الرقابة الوصائية على عمل ضابط الحال     

 ها ضابطع فييمة التي يقخلال التقرير الذي يرسله له الوالي الذي يتضمن المخالفات والأخطاء الجس

 و متابعته الجزائية.أة دنية والتي توجب مسائلته التأديبيالحالة الم

 الحالة المدنية لضابط الفرع الثالث: المسؤولية التأديبية

في المهن  وظف القانون الذي يحكم وظيفته، وحتىتترتب المسؤولية التأديبية، لما يخالف الم
المسؤولية النص على قانون الناظم للمهنة، وقد تم الالمسؤولية التأديبية نتيجة لمخالفة  الحرة تترتب

 08-14المعدل والمتمم بالقانون  مدنيةلالحالة اب المتعلق 70/20لأمر طبقا ل 53ضمن المادة التأديبية 

قد غير مصحح للعقوبات التأديبية يتعرض كل شخص يسلم نسخة من ع" :نمنه والتي تقضي بأ

 .1"المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما

اء هذا ، لأنه قبل صدوره كان جز08-14حيث استحدثت المسؤولية التأديبية بمقتضى قانون 

 وحسنا ادة(،له في الهامش )نص الم كما هو مشار ،الخطأ هو التعويض ولا مجال للمسائلة التأديبية

 .لمشرع الجزائر بتقريره للمسائلة التأديبية لضباط الحالة المدنيةفعل ا

 

                                                             
تحت طائلة  مع التصحيحات المقررة،عقد إلا التسليم نسخة من  إطلاقايجوز " لا قبل التعديل كانت تقضي بالتالي:  53المادة - 1

التي تبت في المسائل المدنية مع جميع التعويضات المستحقة ضد  ةالمحكمدج تصدرها 200ز تتجاو أنة مالية لا يمكن غرام

 . السجلات" أمين
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 المبحث الثاني: سجلات الحالة المدنية

دث استح ي المهم في مصلحة الحالة المدنية، وقدتعتبر سجلات الحالة المدنية الشق الثان

 للحالة المدنية السجلات الآلي الوطني 14/08لمشرع في قانون ا

ن ، لأ AUTOMATISE المصطلح الأصح هو السجل الرقمي ليس الآلينشير إلى أن 

ز ة لهوية الأشخاص، وليس مجرد تسجيل بجهايمقرالسجل الرقمي هو أن توضع قاعدة بيانات 

 الآلي. الإعلام

 الحالة المدنية سجلات ول: مفهومالمطلب الأ

يها لقيد فوكيفية تنظيما وقواعد ا الحالة المدنية سجلاتنتناول في هذا المطلب المقصود ب

 الحالة المدنية. ، وإعادة تجديد وإنشاء سجلاتوالحجية التي تكتسيها

 الحالة المدنية سجلاتالفرع الأول: تعريف 

المعدل  70/20من قانون الحالة المدنية الأمر  3المشرع لم يعرفها وإنما أشار في المادة 

 ،6مادة نص اللكلف بمسكها، واكتفى بالنص على أنواعها طبقا والمتمم إلى أن ضابط الحالة المدنية م

 . 9، 8، 7أما كيفية تنظيمها ومسكها نص عليها ضمن المواد التالية 

محررات رسمية يمسكها ضابط الحالة المدنية يقيد فيها بيانات الحالة  ويمكن تعريفها بأنها

وكل سجل  ،الزواج، سجلات الوفاة تلميلاد، سجلاالمدنية للأشخاص، وهي ثلاثة أنواع سجلات ا

نسخة على مستوى البلدية ونسخة على مستوى المجلس متطابقتين  أصليتين يكون في نسختين

 .1القضائي

وع نفيه  وفقا لمحضر افتتاح يحدد ،وتفتح من قبل رئيس المحكمة أو القاضي الذي يحل محله

م ترقي الأخيرة بعد صفحة الأولى وويؤشر رئيس المحكمة على ال السجل عدد الصفحات و البلدية،

 (.7السجل )المادة 

 

 الحالة المدنية لاتأنواع سج :الفرع الثاني

 :2وهي كالتالي توجد على مستوى كل بلدية ثلاث أنواع من السجلات

 :سجل عقود الميلاد -أولا

ة ة المعلنلقضائيات االقرار الأحكام و وتسجل فيه المواليد التي تقع على مستوى إقليم البلدية، و

 للولادة وتتم الإشارة إليها من قبل ضابط الحالة المدنية في هامش السجل.

 :سجل عقود الزواج -ثانيا

                                                             
 الجزء الأول، نظام الحالة المدنية في الجزائري )ضباط وسجلات الحالة المدنية للجزائريين والأجانب(،عبد العزيز سعد: -1

 . 88ص  المرجع السابق،

 

 -المرجع نفسه، ص 2.87 
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ترسل  التي أو ملخصات العقود ،تسجل فيه عقود الزواج التي تبرم أمام ضابط الحالة المدنية

 كام الطلاق..المعلنة للزواج، تقييد أحلموثق، وكذلك تسجيل بعض الأحكام له من ا

 :سجل عقود الوفاة -ثالثا

 تسجل به الوفيات والأحكام المتعلقة بها..

 لاد.ة الميفإنه يسجل بهامش وثيق للشخصتجدر الإشارة إلى أن كل تغيير يقع على الحالة المدنية 

 السجل الآلي الوطني للحالة المدنية -رابعا

في  ، ضمن القسم الرابع70/20المعدل للأمر  14/08بموجب القانون  هذا السجل استحدث

، 5رر مك25، 4مكرر25، 3مكرر25،   2مكرر 25،  1مكرر  25مكرر و  25التالية: المادة المواد 

فق رقمنة المر في إطار عصرنة وهذا السجل التحول الرقمي الذي مس مختلف الإدارات  جاء و

أمور  سهيلاتلخدمة العمومية، رقمنة تحسينا ل، فكان لمصلحة الحالة المدنية نصيب من هذه الالعام

حالة ئق الالمواطنين وتخفيف عبء التنقل عليهم لاستخراج الوثائق، بإعفائهم أيضا من تقديم وثا

 .جلة بالسجل الآلي للحالة المدنيةالمدنية المس

 الحالة المدنية سجلاتتنظيم : القواعد الخاصة بثانيالمطلب ال

 الحالة المدنية السجلاتول: كيفية مسك الفرع الأ

يل يتم تسج هالمعدل والمتمم المتعلق بالحالة المدنية فإن 70/20من الأمر  8طبقا لنص المادة 

في حالة  لأسطر،اأن تكون الكتابة واضحة، عدم ترك بياض، عدم الكتابة بين وسلسلي، الوثائق وفقا لرقم ت

ي كتابة ا ، عدمعملية التوقيع على مضمون العقد الشطب أو الإضافة تتم المصادقة والتوقيع عليهما بنفس

 تاريح بالأرقام، عدم كتابة أي شيء باختصار.

الشهر ببمحفوظات البلدية تختتم من قبل ضابط الحالة المدنية في نهاية كل سنة، وتودع نسخة 

 (.9فبراير)المادة  15النسخة الثانية للمجلس القضائي قبل  ، وترسلالموالي

 بعض القواعد وهي كالتالي: 31/08/19941الصادرة في ة الوزارية التعليموأضافت 

 .يجب أن تكون الكتابة واضحة*

 .الامتناع عن الحشر  *

 .يجب ضمان توقيع المصرحين بالولادات والوفيات عند تحرير العقود الموجودة بالسجلات*

 .بالسجلاتنية عدم تأجيل التوقيع على العقود ديتعين على ضباط الحالة الم *

 وألبلديات ية باة لضباط الحالة المدنبسنضرورة قيد البيانات الهامشية والاعتناء بها، ساء كان ذلك بال-

قانون الحالة  من 60و  59و  58البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج إذا تعين عليهم مراعاة المواد 

 .المدنية

 

 

                                                             
الصادرة عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري،  31/08/1994المؤرخة في  1254تعليمة رقم  -1

 الجزائر. 
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 والاطلاع عليها الحالة المدنية سجلات: حفظ الفرع الثاني

 حفظ السجلات:-أولا

 100ة المجلس القضائي لمد ضبط الحالة المدنية على مستوى البلدية وكتابةتحفظ سجلات 

 النسخة الثانية كل الأوراق والوكالات المودعة. سنة، وتحفظ مع

 .هائيانوبعد هذه المدة ترسل سجلات كتابة المجلس القضائي إلى محفوظات الولاية لتحفظ 

أوامر  و ،ن سن الزواج )الترخيص(، الأحكام القضائيةفي الإعفاء موبالنسبة للوثائق فتتمثل 

أما بالنسبة للوكالة فلا يتصور أن نجدها في وثيقة الميلاد أو الوفاة، وإنما لا نجدها إلا في التصحيح.... 

، فبدون 1984لأسرة  عقد الزواج، وهذا الأمر لما كان الولي ركن من أركان الزواج طبقا لقانون ا

الولي لا يعقد الزواج ويعتبر باطل )وهذا بالنسبة للمرأة الراشدة لأن القاصرة لابد من حصولها على 
أيما امرأة نكحت بغير وليها فنكاحها باطل فنكاحها ترخيص(، طبقا لحديث عائشة رضي الله عنها ،: "

ن في الزواج بغيره لا يقوم يمكنه "، فلما كان حضور الولي ضروري لأنه ركباطل فنكاحها باطل

، 021-05توكيل عمها أو أخوها.. بوكالة رسمية لتمثيله، لكن بعد تعديل قانون الأسرة  طبقا للأمر 

حيث لم يعد الولي ركن من أركان الزواج، وإنما نزل إلى مرتبة الشرط ، والشرط بعدم تحققه لا يبطل 

جها بنفسها، فلم يعد هناك داعي لإبقاء الوكالة في عقد الزواج وإنما يصحح، وأصبحت المرأة تعقد زوا

لزواج بنص قانون، طالما المرأة الراشدة تعقد زواجها بنفسها، أما في الشريعة الإسلامية الوكالة 

 موجودة وقائمة لأن الشريعة ثابتة لم تتغير الولي يظل ركنا أساسيا في عقد الزواج.

 :الحالة المدنية سجلاتالاطلاع على -ثانيا

نها تكتسي طابع السرية، ولا يمكن للغير ممن هم مؤهلين قانونا، لأ لا يمكن الاطلاع عليها إلا

 .2لاطلاع عليها إلا باستخراج نسخا عنهاا

سنة عن طريق قواعد تنظيم محفوظات  100وكذلك يمكن الاطلاع عليها إذا تجاوزت مدتها 

 .3البلدية

 :هم كالتاليالمؤهلين قانونا الاطلاع عليها أما الأشخاص 

 : وهم: 4 من مكانها دون نقلها ى سجلات الحالة المدنيةالأشخاص المؤهلين للاطلاع عل-1

 : اتوالحصول على كل المعلومن و وكلاء الجمهورية للسماح لهم بمراقبتها والنواب العام-أ

رض لات بغللبلدية والاطلاع على السجحيث أنه للنواب العامون و وكلاء الجمهورية التنقل 

 همين.المراقبة الدورية، وكذلك إذا كان هناك تحقيقات واحتاجوا فيها للتأكد من هوية المت

 الولاة و ممثلوهم للقيام ببعض العمليات الإدارية:-ب

                                                             
، الصادر بالجريدة الرسمية بقانون الأسرةالمتعلق  11-84 ، معدل و متمم للأمر27/02/2005المؤرخ في  02-05لأمر ا-1

 . 18، ص 15، العدد 27/02/2005للجمهورية الجزائرية، المؤرخة في 

 -المادة 01/22 و 03 من الأمر  70-20 المتعلق بالحالة المدنية المعدل والمتمم.2 

 - المادة 02/22 من الأمر  70-20 المتعلق بالحالة المدنية المعدل والمتمم.3 
 .08-14بالقانون  المعدل والمتمم بالحالة المدنيةالمتعلق  20-70مر  من الأ 23المادة -4
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وفقا  لاحيةصفالوالي من بين الهيئات التي يخضع لها ضابط الحالة المدنية وبالتالي للوالي 

ة، المدني لحالةللقانون كما سبق وأن أشرنا رقابة على أعمال ضابط الحالة المدنية من خلال  سجلات ا

 وكذلك قد تحتاج الولاية لهذه الأخيرة للقيام بالعمليات الإحصائية للسكان.

 :الإدارات التي تحدد بموجب مرسوم-ج

كإدارة شر على السجلات.أي يصدر مرسوم يحدد الإدارات التي يمكنها أيضا الإطلاع المبا

 السجون ....

 : 1مع نقلها من مكانهاسجلات الحالة المدنية  مؤهلين للاطلاع علالأشخاص ال -2

 مقرر قضائي. ية بموجبالجهات القضائ-

 لنواب العامون أو القضاة المندوبون لمراقبتها السنوية.ا-

حيث بعد بتقرير حول وضعية السجل،  لسجلات الحالة المدنية وتختتم رقابة النائب العام

من قبل ضباط لحالة  كانت هناك مخالفات ارتكبت يثبت فيما إذاالتحقق من هذا الأخير يعد تقرير 

 .2المدنية، ويطلب معاقبتهم طبا للنصوص النافذة

 

 

 الحالة المدنية سجلاتجداول الفرع الثالث: 

 هذه الجداول على نوعين وهي:

طر ل السويجب أن يشم تعد كل سنة وتعتمد على الترتيب الهجائي للألقاب السنوية:الجداول -أولا

 على لقب واحد فقط.

اجب سجل الوإرسال الجدول الملحق بالنسخة الثانية بالالولاة على  واب العامون ونويسهر ال

يه ف بالمجلس القضائي من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي في نفس الوقت الذي يرسل إيداعه

 .(المعدل والمتمم 70/20من الأمر  14 و 13)المواد السجل

 

يلاد، م : بعوعلى وجه التتاكل عشر سنوات بصفة منفردة  هذه الجداول تعد الجداول العشرية:-ثانيا

ويتم  د فقط،، ويجب أن يشمل السطر على لقب واحوتعتمد على الترتيب الهجائي للألقابزواج، وفاة، 

 بالاعتماد على الجداول السنوية.إعداد هذه الأخيرة 

بعد  إلى كتابة ضبط المجلس القضائي نسخة منها واب العامون والولاة على إرسالهانويسهر ال 

 .(المعدل والمتمم 70/20من الأمر  17، 16، 15)المواد ( أشهر6ستة)انقضاء أجل 

 

 

                                                             
 .بالحالة المدنية المعدل والمتممالمتعلق  20-70من الأمر  24 المادة-1
  بالحالة المدنية المعدل والمتمم.المتعلق  20-70من الأمر  25المادة -2
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 الحالة المدنية سجلاتالحجية التي تكتسيها : ثالثالمطلب ال

ظفون محررات رسمية فهي تكتسي حجية الوثائق الرسمية التي يحررها المو باعتبار السجلات

ل عنها طبق الأص النسخ المستخرجةمن قانون المدني، وبالتالي حتى  324ن وفقا للمادة والعامو

 سها..ة الرسمية أيضا ولا يجوز الطعن فيها إلا بالتزوير، فلا يقبل إثبات عكسي الحجيفتكت

الرسمية أخطاء فإنه لا يطعن فيها بالتزوير، وإنما يتم  المحرراتوإذا حدث وان تضمنت هذه 

 .1تصحيح الأخطاء الواردة فيها

 الحالة المدنية سجلات : إعادة تجديد وإنشاءرابعالمطلب ال

لتلف، يلة لنشير إلى أنه في عملية التجديد للسجلات أن هذه الأخيرة موجودة، ولكن أصبحت آ

عاد ليا، فيئيا وكفي عملية الإنشاء فكلا النسختين من سجلات البلدية والمجلس القضائي أتلفتا نهاأما 

 نشاؤهما.

 إعادة تجديد السجلات  الفرع الأول:

الصادرة سنة  الوزارية تجديد سجلات الحالة المدنية التعليمة نصت على إجراءات إعادة
  و هي ثلاث حالات نذكرها في التالي: 21994

 تجديد السجلات التي أصبحت غير صالحة للاستعمال:  -أولا

 ويتم ذلك بإتباع الإجراءات التالية:

 حصر السجلات المراد تجديدها وذلك بتحديد نوعها والسنة التي أعدت فيها.-

 المطبعة الرسمية المعنية بوزارة الداخلية.رغوب في تجديدها من سجلات المطلب ال-

ي فشروع ص إقليميا لترقيمها والتأشير عليها قبل اللمحكمة المختالسجلات على رئيس ا عرض-

 تحريرها.

 يذية.ف رئيس البلدية أو المندوبية التنفالمكلفين بعملية النسخ من طر تعيين الأعوان-

                                                             
، الجزء الأول وسجلات الحالة المدنية للجزائريين والأجانب(، نظام الحالة المدنية في الجزائري )ضباطعبد العزيز سعد: - 1

 96، 95ص ص  المرجع السابق،
الصادرة عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري،  31/08/1994المؤرخة في  1254تعليمة رقم  -2

  الجزائر.
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ل نق صفيما يخ ينقل مضمون العقد الموجود في السجلات المتلفة دون ترك أي معلومة ، أما-

وكذا  همألقابة والمصرحين في العقود المتلفة، فيجب كتابة أسمائهم وإمضاء ضابط الحالة المدني

لاسم المصرح) ا كة المدنية وكذللاسم ولقب ضابط الحا "إمضاء"مع كتابة عبارة  المصرحين

 واللقب(.

 نها في أرشيف البلدية.المنقول ع تحفظ السجلات-

يها قة علمن العملية للمصاد عرض السجلات الجديدة على رئيس المحكمة المختص عند الانتهاء-

 وعلى هذا الأخير أن يقوم بذلك في أسرع الآجال.

 كلية على مستوى البلدية: تتلفأتجديد السجلات التي  -ثانيا

 :الإجراءات التالية نتبع الإجراءات المذكورة في الحالة السابقة بالإضافة

لأصلية نسخة االقضائي الذي توجد به الطلب الترخيص لعملية التجديد من النائب العام بالمجلس *

 الثانية من هذه السجلات المراد تجديدها.

ة لأصليتتم عملية التجديد )النقل( بمقر المجلس القضائي للسجلات الجديدة من السجلات ا*

 المحفوظة بالمجلس.

 الأصلية سجلاتويمكن بطريقة استثنائية وبعد ترخيص من النائب العام نقل النسخ الثانية من ال

 : هما بشرطينالولاية لتجديدها)نقلها(، لكن  إلى مقر البلدية أو

  تخفيض تكلفة التجديد لاسيما بالنسبة للبلديات البعيدة عن مقر المجلس القضائي،*

 حتى لا تتعرض هي بدورها للتلف.ر الظروف الأمنية للسجلات.*توفي

كمة المصاقى هعلها من رئيس النح حالة إعادة نسخ ونقل سجلات الحالة المدنية دون-ثالثا

 المختص

س ى رئيعلق هذه الحالة بالحالة الأولى أين يتم النقل في السجلات لكن دون سبق عرضها علتت

التي  لسجلاتاضباط الحالة المدنية حصر كامل لة يتعين على االمحكمة المختص إقليميا، ففي هذه الح

ليها يميا لمراجعتها والتأشير علقالمختص إ،وعرضها على رئيس المحكمة ريقة جددت بهذه الط

 .والمصادقة نهائيا عليها

 

 ين:ية المتلفة بنسختيها الأصليتالفرع الثاني: إعادة إنشاء سجلات الحالة المدن

من الأمر  43،44،45نصت عليها المواد  سجلات الحالة المدنية الإجراءات المتبعة لإعادة إنشاء

ة من جراء المتعلق بإعادة إنشاء العقود المتلف 155-71وأحالت للمرسومين المعدل المتمم  70/20

نشاء عقود إالإجراءات الخاصة بإعادة  المتعلق باللجان و 156-71كارثة أو عمل حربي، و المرسوم 

 لمدنية.الحالة ا

. تحدث بموجب قرارا من وزير العدل 1وتتم عملية إعادة  إنشاء السجلات بموجب لجان محلية 

وعدد  ام بهيحدد أهمية العمل الذي يجب القي ار الذي ينشر في الجريدة الرسميةوتحدد في القر

                                                             
 دنية.بالحالة المالمتعلق  08-14وفقا للقانون  لدالمع 20-70 من الأمر 44المادة - 1
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 .1أعضاء اللجنة

بصفتهم أعضاء: رئيس المحكمة، وكيل الجمهورية لدى المحكمة، مدير التنظيم والشؤون العامة 

مدنية بالبلدية ويكلف بالولاية، رئيس الدائرة، رئيس المجلس الشعبي البلدي، رئيس مصلحة الحالة ال

 .2بأمانة اللجنة رئيس المصلحة الحالة المدنية بإعادة إنشاء السجلات

 :3المستندات التالية حيث تستند اللجنة في إعادة التجديد إلى

 بالاستناد إلى خلاصات رسمية من عقود الحالة المدنية. -     

 دعما بناء على تصريحات الأشخاص المعنيين أو شهادات الغير، وبعد مشاهدة الوثائق المقدمة-     

 لها كالدفاتر العائلية.      

 ل،بناء على سجلات المستشفيات والمقابر وجداول الوفيات الموضوعة من قبل مصلحة التسجي-     

  عن الولايات، المحاكم، البلديات، مؤسسات التعليم، مكاتب التجنيد،والوثائق الصادرة      

 مصالح الإحصاء.     

 وتتكون هذه اللجنة من:  قاض برتبة مستشار على الأقل رئيسا،

 أية ورقة يمكن أن يستخلص منها جوهر عقود الحالة المدنية.-

 بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وتنشر قائمة السجلات المراد إعادة إنشائها كليا أو جزئيا    

 لب طناء على بلاية، الديمقراطية الشعبية وفي نشرة القرارات الرسمية بالولاية، والجرائد الصادرة في الو     

 وكيل الدولة المختص إقليميا.    

 ينبغي تسليم الأوراق الرسمية التي تكون بحوزة كل شخص أو موظف أو ضابط عمومي إذا  كما -

 أو تسلمها بأي صفة كانت ينبغي موافاتها للجنة.اكتشفها     

ن م 2لمادة نها)ايتم إيداع هذه الوثائق في مقر البلدية أو كتابة ضبط المحكمة التابعة لمحل سك

ه حالة هذرة على ورقة عادية تعد بمثابة وصل استلام، وتتم إ(، مقابل نسخة محر155-71المرسوم 

ما عد استلامهبالدفاتر أو السجلات من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي أو كاتب الضبط  الوثائق  أو

 لها إلى اللجنة بموجب رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام.

الشعبي البلدي أو كاتب الضبط، فإنهما وعندما تقدم عدة ملخصات لنفس العقد لرئيس المجلس 

لا يحتفظان إلا بخلاصة واحدة، وتعاد بقية الخلاصات إلى صاحبها مع ذكر ما يفيد بأنه قد تم إيداع 

 .4خلاصة العقد

يقوم رؤساء المجالس الشعبية البلدية  للبلديات التي أتلفت فيها السجلات بإعداد قائمة 

دية قبل حدوث الكارثة أو الحرب، ويحيلونها للجنة، ويتعين على بالأشخاص الذي كانوا يسكنون بالبل

كل شخص ذكر في القائمة أن يقدم تصريحا بمعلوماته خلال سنة من نشر القائمة إلى مقر البلدية 

التابعة لسكناهم يذكرون فيهم الولادات والزواج وأحكام الطلاق، ويحتوي التصريح على كل البيانات 

                                                             
 الحالة المدنيةعقود  راءات الخاصة بإعادة إنشاءباللجان والإجالمتعلق  156-71من المرسوم  1المادة -1
، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، ع الجزائرييفي التشر وإجراءاتهاالحالة المدنية عبد الحفيظ بن عبيدة: -2

 .91 ، ص2005الطبعة الثانية، 
 حرب حوادث أوالمتلفة من جراء كارثة  بكيفيات إعادة إنشاء العقودالمتعلق  155-71من المرسوم  2/ 1 المادة-3

  المعدل والمتمم.نية بالحالة المدالمتعلق  20-70من الأمر  43 والمادةمقابل نسخة محررة على ورقة عادي،  الإيداعيتم هذا 
 .حرب حوادثالمتلفة من جراء كارثة أو  بكيفيات إعادة إنشاء العقود المتعلق 155-71من المرسوم  2المادة -4
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 .1عقودالجوهرية الخاصة بال

 

 

 

 

                                                             
 .حرب حوادثالمتلفة من جراء كارثة أو  بكيفيات إعادة إنشاء العقود المتعلق 155-71من المرسوم  3المادة -1
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 الفصل الثاني

 القواعد المشتركة بين مختلف وثائق الحالة المدنية

 مهمين:  نشير إلى أمرين

ي من وهفقط، ، وفاة وزواج ،دراسة هي ثلاثة ميلادلا محل الحالة المدنية وثائق أن :الأولالأمر 

ف التعري قةبطاوتقوم عليها ك الثانية الأخرى لكل الوثائق بارها أصلايها الدراسة باعتستقتصر عل

ة ل وثيقفهي وثائق فرعية، حيث يعتمد في استخراجها بالأساس على الوثيقة الأصجواز السفر، 

 الميلاد.

الدكتور عبد العزيز  وهذا ما أشار إليهأننا نستعمل مصطلح وثيقة بدل مصطلح عقد  والأمر الثاني:

ساس أن العقد يشترط توافر إرادتين..أسعد على 

1. 

وفاة  واج وزبين مختلف وثائق الحالة المدنية ميلاد  نعالج في هذا الفصل القواسم المشتركة

 الأشخاصرها وبداية بتحرير هذه الوثائق، فوثائق الحالة المدنية الثلاثة تشترك في بيانات تحري

اث ى إحدالمساهمون في تحريرها، ثم نعرج إلى الحالات التي تطرأ على هذه الوثائق فتؤدي إل

 لها.تسجي ءات سواء كنا أمام تصحيح وثيقة أو إبطالها أوتغيير فيها، وتتبع فيها نفس الإجرا

 

 

 

 

 

 

الة في تحرير وثائق الح قواعد التحرير والأشخاص المساهمينول: المبحث الأ

 المدنية

د مثلما وضع القانون قواعد و ضوابط للقيد في سجلات الحالة لمدنية، وضع  قواع
بط بل ضاقابط أيضا عند الكتابة في وثائق الحالة المدنية، وتحرير هذه الوثائق يكون من وضو

ن ساهمويأو الحالة المدنية، وقد يتدخل أشخاص آخرون أيضا فيكونون جزء من الوثيقة المحررة 

 وسنتطرق إلى هذا الأمر في الآتي:في انشائها 

 المطلب الأول: تحرير وثائق الحالة المدنية

على البيانات الواجب  14/08المعدل والمتمم وفقا للقانون  70/20الأمر  30لمادة ا نصت

                                                             
، الجزء الثاني، دار المدينة في الجزائر) وثائق الحالة المدنية والحالات التي تطرأ عليها( نظام الحالةعبد العزيز سعد: -1

 .10، ص 2011هومة للطباعة والنشر والتوزيع ، الجزائر ، 
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 لة المدنية.ااحترامها عند تحرير وثائق الح

نهم مها كل تشترك وثائق الحالة المدنية في عملية تحريرها في البيانات التي تحتويبحيث 

 كالتالي:

 الوثائق في نفس السجل.رقم متسلسل خاص بكل وثيقة يميزها عن غيرها من -

 .1اليوم والشهر والسنة والساعة التي تلقيت فيها -

 .2وألقاب ومهن وموطن كل الذين ذكروااسم ولقب ضابط الحالة المدنية وصفته وأسماء -

 ي وثيقةوفاة فم في وثيقة الميلاد، والزوج والزوجة في عقد الزواج، والوالأتواريخ ميلاد الأب -

لنسبة مر باروفة، وإذا كانت مجهولة فيعبر عن العمر بعدد السنين ونفس الأالوفاة إذا كانت مع

 لتباساللمصرحين، بالنسبة للشهود يشار إلى صفة رشدهم، ويمكن ذكر الكنيات إذا خشي وقوع 

 بين عدة أسماء متشابهة. 

م لة عدالتوقيع على الوثيقة من قبل ضابط الحالة المدنية والطرف الحاضر والشهود وفي حا-

 يشار إلى سبب ذلك. التوقيع من قبل الحاضرين والشهود

التحرير باللغة العربية ويمكن أن تحرر باللغة الأجنبية لتكون صالحة للاستعمال في الخارج -

 .3وفقط

 المساهمون في إنشاء وثائق الحالة المدنيةالمطلب الثاني: الأشخاص 

 المعنيونالفرع الأول: 

عقد الزواج  :مثل الأشخاص المعنيون بالواقعة ويكونون عنصرا أساسيا في تكوينها هم     

 ...4الزوج والزوجة

 المصرحونالفرع الثاني: 

لميلاد يقة اوجب عليهم القانون الإدلاء بالواقعة مثل في وثن أالذي هم الأشخاص حونالمصر
ا ارج منزلهقد ولدت خ الأمكانت  إذا شخص حضر الولادة، و أي الطبيب، وأ القابلةالأب أو الأم 

 .(70/20من الأمر  62)المادة فالشخص الذي ولدت عنده.

 الوكلاءالفرع الثالث: 

أن يكون غير ملزمين بالحضور شخصيا وللأشخاص الذين أجاز قانون الحالة المدنية 

   .5أن تكون الوكالة رسمية يوكلوا أشخاص آخرين نيابة عنهم عن طريق وكالة ويجب

 الشهود: الفرع الرابع: 

فهم أـولئك الأشخاص الذين يدلون بمعلومات حول الواقعة أو يصادقون على صحة ما 

                                                             
 -المادة 30 من الأمر 20/70 المعدل بالقانون 08/14 أضاف كلمة الشهر.1 

 -عدل مصطلح "محل سكنى"  بـ مصطلح " موطن"  وفقا للقانون 14/ 082

 -الماة 127 من القانون 08/14 المعدل للأمر 20/70 المتعلق بالحالة المدنية.3 
، الجزء وثائق الحالة المدنية والحالات التي تطرأ عليها )شهادة الميلاد، شهادة الزواج، شهادة الوفاة(عبد العزيز سعد: - 4

 .152المرجع السابق، ص الثاني، 
 بالحالة المدنية المعدل والمتممالمتعلق  70/20من الأمر  32المادة  -5
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سنة كاملة، دون تمييز بين الجنسين، يكونوا من  19لابد أن يكونوا بالغين سن ، و1صرح به أمامهم

  .2ينيالأقارب أو الأجانب، ويختارهم الأشخاص المعن

 

 

  ضابط الحالة المدنية والموثقالفرع الخامس: 

مع  كيشتر سبق التطرق لضابط الحالة المدنية في الفصل الأول بالتفصيل، أما الموثق فهو

ود العق مخول قانونا بإبرام خصضابط الحالة المدنية في إبرام عقد الزواج وفقط باعتباره ش

 .الرسمية

 المبحث الثاني: الحالات التي تطرأ على وثائق الحالة المدنية

ن د ضمتقي دنية يجب أنمأي وثيقة في سجلات الحالة ال ضابط الحالة المدنية لكي يقيد

لآجال ارج اخ، ويمنع على ضابط الحالة المدنية قيدها إذا صرح بها نونجال المنصوص عليها قاالآ
ة أو لمغفلاالوثيقة سمى بما ي هذاة غير مسجلة وقيإلا بمقتضى أمر قضائي، فتظل الوثفلا تقيد و

ر في ناك تزويكون هي أن وإماتها ابورود بخطأ في بيان  إمايقة خلل ث، وقد يصيب الوالعقد المغفل

ص ن، وقد الالإبط خطأ  وحالتين هما ال أماميطال الوثيقة تزوير فنكون فشكلها  فيأو بياناتها 

 : وهذا ما سنتطرق له بالتفصيل في الآتي:كل منهما إجراءاتالمشرع على 

 الإغفالحالة المطلب الأول: 

عدم  يترتب الإغفال في حالة المعدل والمتمم 70/20من الأمر  39نصت عليها المادة 

ت، أو وجد سجلاتالقبول، أو عندما لا  رة لضابط الحالة المدنية، أو تعذالآجال المحددتصريح في ال

 فقدت لأسباب غير الكارثة والعمل الحربي.

 العقد المغفل تعريف الفرع الأول:

 .ويقصد بالإغفال عدم تسجيل العقد )عقد مغفل أي عقد غير مسجل(

 وهي كالتالي:الإغفال وذكرت نفس المادة أسباب 

المر  من 61 جل التصريح حددته المادةالآجال المحددة بالنسبة للميلاد أعدم التصريح في *

سبة الوفاة يوم في الجنوب( وبالن( 20عشرون ) أيام و( 5خمسة )) 14/08المعدل بالقانون  70/20

إذا ه المدة في ساعة من تاريخ الوفاة، ويمكن تجاوز هذ 24 14/08معدلة بالقانون  79حددته المادة 

 يوم. 20كانت الجثة محل تحقيق وفي الجنوب 

أما التصريح بالزواج لم يحدد له القانون الأجل، لأنه لما يتم أمام ضابط الحالة المدنية يبرم 

في حينه،  لكن نص على الأجل لما يبرم عقد الزواج أمام الموثق، حيث على هذا الأخير إرسال 

لضباط الحالة المدنية وهذا الأخير بدوره يقوم بنسخه  أيام (3) ملخص عن عقد الزواج خلال ثلاثة
في السجلات خلال مهلة خمسة أيام، وبالتالي يصبح عقد الزواج مغفلا في حالة إهمال أو تقاعس 

الموثق عن إرسال ملخص عقد الزواج في الأجل المحددة، أي بإرساله خارج الآجال أو عدم 

                                                             
، الجزء وثائق الحالة المدنية والحالات التي تطرأ عليها )شهادة الميلاد، شهادة الزواج، شهادة الوفاة(عبد العزيز سعد: - 1

 .153، ص  المرجع السابقالثاني، 
 المدنية المعدل والمتممبالحالة المتعلق  70/20من الأمر  33المادة -2
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 إرساله أصلا.

ق لوثائارد التصريح خارج الآجال فيتعذر قبوله، أو لنقص وثيقة من : فيكون لسبب ووتعذر قبوله*

 .المتطلبة في ملف إبرام عقد الزواج مثلا

 بالنسبة للبلديات الجديدة. :عدم وجود سجلات*

 .يلجزئاالتلف  تعرض للضياع أو السرقةقد ت :فقدان السجلات لسبب غير الكارثة أو العمل الحربي*

 تسجيل الوثائق المغفلة إجراءاتالفرع الثاني: 

او إلكترونيا مباشرة أو عبر  رية مكتوب على ورق عاديوتقديم طلب إلى وكيل الجمه

البيانات المتعلقة بالوثيقة موضوع الطلب مرفق  الطلب يكتب في،  1ضابط الحالة المدنية للبلدية

 بالوثائق الثبوتية كالتالي:

 لوثيقة الميلاد: بالنسبة -أولا

في  تسجيلة عدم الدوالدي الطفل المراد تسجيله، شهادة ميلاد الأب والأم، شهاعقد زواج 

 .قريبيب سنه بالتب، شهادة طبية تحمل صورة فوتوغرافية للمولود يحدد فيها الطىبلدية أخر

 بالنسبة لوثيقة الوفاة: -ثانيا

م دة عداشهشهادة ميلاد المتوفي، كل ما يثبت الوفاة تقرير طبي أو تحقيق عن الوفاة، 

 التسجيل في بلدية أخرى.

 بالنسبة لعقد الزواج: -ثالثا

 إرسال ولم يسجل في سجلات الحالة المدنية لعدم للزواج المبرم أمام الموثقبالنسبة 
قدمة ئق لميصبح العقد مغفلا والوثا ط الحالة المدنيةق الملخص في الآجال المحددة لضباالموث

لتحقيق اإلى  شهادة ميلاد الزوجين، شهادة عدم تسجيل الزواج في البلدية، بالإضافة لتسجيله هي:

 ....فإجراءاته خاصة برفع دعوى بالقسم الشخصي. للزواج العرفيمع الشهود، أما بالنسبة 

 ءاته.فالزواج المغفل والزواج العرفي يشتركان في عدم التسجيل لكن لكل منهما اجرا

 محكمةجمهورية بدراسة الطلب والتحقيق فيه وعرضه على رئيس الوكيل ال بعد هذا يقوم

 الوثيقة موضوع الطلب. لإصدار أمر قضائي بتسجيل

 التصحيححالة المطلب الثاني: 

 ي:التال في أخيرا إجراءاته و راء ثم نتطرق لأنواعهلى تعريف هذا الإجإنعرج أولا 

 الفرع الأول: تعريف التصحيح

 و جسيمةأسواء بسيطة  ائق الحالة المدنية أخطاءوث يرد في  لماهو الإجراء الذي يتخذ 

 المعدل والمتمم. 70/20من الأمر  54 إلى 49المواد من  يهنصت عل

 الفرع الثاني: أنواع التصحيح

 حيح الإداري: التص-أولا

                                                             
 -المادة 40 من الأمر 70-20 معدلة بالقانون 17-03 المتعلق بقانون الحالة المدنية1 
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خطأ في في حرف أو ال أخطكاللخطأ  مادي بسيط  ايكون نلجأ إلى التصحيح الإداري لما 

ف بين الحرو بةالكتا كالخطأ  في مخالفة قواعد اللغة، كتابة الاسم بين اللغة العربية واللغة اللاتينية

   الألف المقصورة والتاء المربوطة مروة ومروى.....

 التصحيح القضائي: -ثانيا

 ة الأخطاءنقص في البيانات الأساسية للوثيقأو خطأ هناك  يكون التصحيح قضائي لما يكون

تاريخ  في أطالأم الخ أو الأبسم خطأ في الكاجسيم. أخطأي فيكون الخطأ جوهري غير المادية 

 ، أو إغفال كتابته.الميلاد

  إجراءات التصحيحالفرع الثالث: 

 فيهما إلى يقدم الطلبي والقضائي كلاهما اردالمشترك بين التصحيح الإ نشير إلى الإجراء

 .1عبر أي محكمة على مستوى التراب الوطني لوكيل الجمهورية

 إجراءات التصحيح الإداري -أولا

قرار  إما ويقدم الطلب لوكيل الجمهورية وبعد التحقيق في الخطأ الذي شاب الوثيقة يصدر

إداري أو يقوم بتوجيه الأمر مباشرة لضابط الحالة المدنية)بالتأشير على الطلب بالموافقة( 

 . 2للتصحيح وتقييد ذلك في هامش سجلات الحالة المدنية

 إجراءات التصحيح القضائي ثانيا:

ني طلب التصحيح أمام أي محكمة على مستوى التراب الوطني من طرف المع يتم تقديم

( 70/20لأمر لالمعدل  17/03عبر ضابط الحالة المدنية أو إرساله الكترونيا، )القانون  مباشرة أو

ة لمحكمامرفق بالوثائق اللازمة ، وبعد إجراء تحقيق يصدر أمر قضائي من قبل  من رئيس  أي 

  .تسجيلها أوعبر التراب الوطني بالتصحيح بغض النظر عن مكان تحرير الوثيقة 

ويكون رئيس المحكمة مختص أيضا بتصحيح جميع الوثائق التي تحتوي على الخطأ بغض 

 .3تسجيها أوالنظر عن مكان تحريرها 

تنفيذه عن طريق إرسال نسخة  يةيتولى وكيل الجمهوروفي التصحيح الإداري أو القضائي 

الأمر للمجلس القضائي وتحيل النيابة العامة هذا  ،المدنية لتسجيله على هامش السجل لضابط الحالة

أيضا، ويمنع تسليم أي  اللتسجيل على هامش السجلات في النسخة الثانية، ويمكنها إرساله الكتروني

 كما سبق وأن أشرنا..4وثيقة غير مصححة وكانت محل تصحيح تحت طائلة العقوبات التأديبية

الأخير يقوم  وبالنسب للوثائق المحررة خارج نطاق اختصاص وكيل الجمهورية، فإن هذا

 .5قوم بتنفيذهايبإخطار وكيل الجمهورية المختص إقليميا ل

                                                             
تعديل كان الطلب يقتصر ، قبل البقانون الحالة المدنيةالمتعلق  30-17معدلة بالقانون  20-70 الأمرمن  49المادة - 1

يفا من عبء التنقل تم توسيع بها الوثيقة، وتيسيرا على المواطنين وتخفة المسجل تقديمه على المحكمة مكان تواجد البلدي

في قانون  ل الرقميجاء مع إقرار السج حيح على مستوى أي محكمة على التراب الوطني وهذا الأمراص بالتصصالاخت

14-08. 
 .17/03بالقانون  الحالة المدنية المعدل والمتممقانون بالمتعلق   70/20 الأمرمن  51المادة -2
 .17/03بالقانون  الحالة المدنية المعدل والمتممقانون بالمتعلق   70/20من الأمر  49/02المادة -3
 .17/03بالقانون  المعدل والمتمم الحالة المدنيةقانون بالمتعلق  70/20الأمر من   52و  05المواد -4
 .الحالة المدنيةقانون بالمتعلق  20-70للأمر المعدل والمتمم  03-17من القانون مكرر  52ة الماد-5



الحالة المدنيةالفصل الثاني:                                   القواعد المشتركة بين مختلف وثائق   
 

38 
 

كذلك بالنسبة للوثائق الحالة المدينة الخاصة بالجزائريين المحررة في الخارج، فلم يعد 

مقتصر تصحيحها على مستوى محكمة مدينة الجزائر، وإنما بأي محكمة على مستوى التراب 

الحالة المدنية للجزائريين المحررة وفقا للقانون المحلي للبلد ، بالنسبة لوثائق 1الوطني أيضا

 الأجنبي.

اري لأي فأنه يمكن للغير المعارضة في التصحيح القضائي أو الإد 54وطبقا لنص المادة 

 .يةنعقد أو مقرر قضائي متعلق بالحالة المد

 الإبطال حالة المطلب الثالث:

ة " منظمإبطال العقود الخاطئة"لقد وردت حالة الإبطال ضمن القسم الثالث تحت عنوان: 

لقسم الثالث، ا، نشير إلى تصحيح العنوان  المعدل و المتمم 20-70من الأمر  48إلى  46من المواد 

 اص بهراء خا" ونحذف كلمة خاطئة، لأن العقود  الخاطئة لديها إجإبطال العقودن نقول "أفالأصح 

 ه.لديه إجراءاته الخاصة كما سنتعرض لأيضا خير ا الأذوه ،وهو التصحيح وليس الإبطال

 الفرع الأول: حالات الإبطال

 حددت حالات الإبطال كالتالي: المعدل و المتمم 20-70من الأمر  46المادة 

لعقد في ا أنلو في غير محلها و أوعندما تكون البيانات الأساسية الواردة في الوثيقة مزورة 

 حة.عندما يكون محرر بصورة غير قانونية ولو كانت بياناته صحي أوحد ذاته صحيح شكلا، 

 إجراءات الإبطالالفرع الثاني: 

ما كتقديم طلب)عريضة( إبطال الوثائق أمام أي محكمة على مستوى التراب الوطني،  

ه لت فيسج أوالذي حررت  يمكن أن يقدم هذا الطلب أيضا إما بصفة أصلية  أمام محكمة المكان
يقدم طلان، وة بالباول الوثيقة المشوبالمحكمة التي رفع إليها نزاع يتنالوثيقة أو بصفة فرعية أمام 

الإبطال من  (، ويقدم طلب47الطلب من قبل المعني مباشرة او عبر ضابط الحالة المدنية.)المادة 

يل مة لوكالعريضة مرفقة بالوثائق اللازقبل المعني أو من قبل النائب العام، ويكون بتقديم 

جراء اسة الطلب وإرالجمهورية يقوم رئيس المحكمة أو القاضي المكلف بالحالة المدنية بد

ط ى ضابالتحقيقات الضرورية، وإصدار مقرر قضائي بإبطال الوثيقة المشوبة بالبطلان، ويتول

زوير سبة للتبالن. و قد الذي قرر إبطالهالحالة المدنية التسجيل بسجلات الحالة المدنية بهامش المع

  التعرض له. أيضا وقد سبق جزائيشق فله 

 

 : التسجيل والبيانات الهامشيةثالثال المبحث

ها، تعلقة بت المبعد التطرق للحالات التي تطرأ على وثائق الحالة المدنية والقيام بالإجراءا

ال ة وإبطتسجيل بالنسبة للوثائق المغفلفنتيجة هذه الإجراءات من تصحيح بالنسبة للأخطاء و 

لة أو ر مسجح أو تسجيل الوثيقة التي كانت مغفلة وغييحللوثائق المزورة، هي قيد التص بالنسبة

تعرض نعلنا إلغاء الوثيقة المزورة بعد الحكم ببطلانها في سجلات الحالة المدنية، وهذا ما يج
 70/20مر من الأ 60إلى المادة  58لمواد من انظمت لإجراء التسجيل والبيانات الهامشية، حيث 

 نتناولها في التالي: لتسجيل والبيانات الهامشيةاالمعدل والمتمم عملية 

                                                             
 -المادة 100 من القانون 17-03 المعدل والمتمم للأمر 70-20 المتعلق بقانون الحالة المدنية.1 
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 : مفهوم التسجيل والبيانات الهامشيةالمطلب الأول

 الفرع الأول: تعريف التسجيل

هو العملية التي بواسطتها "  :على التسجيل بحيث عرفته على انه1 58نصت المادة حيث 

يقوم ضابط الحالة المدنية بنقل في سجلاته عقود الحالة المدنية التي ترد إليه من مكان آخر غير 

 ."حكما قضائيا يتعلق بالحالة المدنية أودائرته 

ه د إلينه على ضابط الحالة المدنية تسجيل ما يرد إليه من خارج بلديته كان يرحيث أ

ما تتم عدل لملخص عقد الزواج المبرم أمام الموثق أو تسجيل وثيقة ميلاد ترد إليه من وزارة ال

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 .قجيل الأحكام القضائية كحكم الطلاتس أوالولادة في سفر بحري، 

 الفرع الثاني : كيفية التسجيل

 تسجيل العقد: :أولا

ذي يحرر فأن يتعين على ضابط الحاملة المدنية ال 70/20 الأمرمن  60طبقا لنص المادة 
ام ، وإذا كان ( أي3يسجله أن يشير إليه في السجلات الموجودة لديه ن وذلك خلال ثلاثة) أوالعقد 

لضبط كتابة ابتسجيل يتم فيها ال أنالعقد تابعا للقيد، وإذا كانت النسخة الثانية من السجل التي يجب 

 .بذلك إلى النائب العام  إشعارافيرسل 

دة ميلاد لما تكون لمدنية من وزارة العدل شهاحالة اتلقي ضابط ال في حالةوهذا الأمر كما  

حررة على مستوى الباخرة من قبل قائد فترسل نسخة من شهادة الميلاد الم الولادة في سفر بحري

آخر مكان  إلى ضابط الحالة المدنيةبدورها ترسلها  الأخيرةوزارة العدل وهذه  إلىالسفينة وترسل 

أو إذا  إقامةآخر مكان إقامة الأب مجهولا، وإذا لم يعرف مكان  إذا كان أمه أو أقام به أب الطفل

 .2فيتم التسجيل بمدينة الجزائر ) سجلات بلدية مدينة الجزائر( كان في الخارج 

نسخة من ملخص عقد  إرسالالموثق، حيث يتولى هذا الأخير  أمامعقد الزواج المبرم 

ضابط الحالة المدنية خلال اجل ثلاثة أيام ، ويتولى هذا الأخير نقل ونسخ العقد في  إلىالزواج 

 .3سجلات عقود الزواج خلال أجل خمسة أيام ويسلم للزوجين دفترا عائليا

ى لعلى شكل هامش مرجع موجز من قبل ضابط الحالة المدنية سواء عيتم تسجيل عقد 

 .4لتاريخ الذي كان يجب أن يسجل فيههامش العقد المسجل قبلا، وإما في مكان ا

 ثانيا: تسجيل الحكم القضائي

يجب أن يتضمن منطوق الحكم المقرر تسجيله أو بيانه في سجلات  تسجيل الحكم القضائي

الحالة المدنية: ألقاب وأسماء الأطراف المعنيين وكذا أمكنة وتواريخ العقود التي يجب أن يذكر 

ولا يجب حكم التسجيل الحكم القضائي إلا على منطوق اليشتمل كما يجب ألا  البيان على الهامش.

ضابط الحلة المدنية أو إرسالها للأطراف من أن تبليغ الصفات والأسباب نقبل الأطراف من قبل 

 .5هوريةوكيل الجم

                                                             
 -عدلت بالقانون 14-08 المتعلق بالحالة المدنية.1 

  .الحالة المدنيةقانون بالمتعلق  المعدل والمتمم 20-70من الأمر  69المادة -2
  .الحالة المدنية قانونب المتعلق المعدل والمتمم 20-70من الأمر  72المادة  -3

 -المادة 58 /02 من الأمر 70-20 المعدل والمتمم المتعلق بقانون الحالة المدنية.4 
 .الحالة المدنية قانونبالمتعلق  20 المعدل والمتم -70من الأمر  59المادة -5
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 ات الهامشيةنالبيا: المطلب الثاني

يانات على حيز يتعلق بالب في الصحيفة الخاصة بكل شخص لة المدنيةاسجلات الح تحتوي

 ازب إلىمن ع الهامشية ويتم ملء هذا البيان لما يطرأ تغيير على الحالة المدنية للشخص كوضعيته

 لاق، أوم الطمتزوج، بحيث يتم الإشارة في وثيقة ميلاده إلى زواجه، أو طلاقه إذا كان متزوج وت

ء نات سواى بياو تغيير الاسم أو اللقب.....، فهذا الهامش يحتوي علفي حالة تصحيح لاسم أو لقب أ

 تعلقت بتغير وضعية الشخص أو بصدور حكم قضائي.

سجل في بلدية أخري  أوإذا كان العقد الذي يجب أن يكتب في هامشه هذا البيان قد حرر و

ية الذي يشعر على الفور ( أيام( إلى ضابط الحالة المدنية لهذه البلد3) فيرسل إشعار في أجل ثلاثة

كما .1النائب العام إذا كانت النسخة الثانية من السجل على مستوى كتابة الضبط بالمجلس القضائي
في حالة وفاة الشخص خارج بلدية ميلاده فضابط الحالة المدنية لمكان الوفاة يقيد وفاته في 

 تسجيلها في هامش السجلات .السجلات ويرسل إشعار بالوفاة لمكان ميلاد المتوفي ليتم 

كان العقد الذي يجب أن يكتب في هامشه هذا البيان قد حرر أو سجل في الخارج فإن  أما إذا

الذي حرر أو سجلا لعقد الواجب قيده يقوم بإشعار وزير الشؤون الخارجية  ضابط الحالة المدنية

 .2( أيام(3في أجل ثلاثة)

 

 

 

                                                             
  .الحالة المدنيةقانون بالمتعلق  المعدل والمتم 20-70من الأمر  60/2ة ادالم-1
  .الحالة المدنيةقانون بالمتعلق  المعدل والمتم 20-70من الأمر  60/3ة ادالم-2
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 الفصل الثالث

 القواعد الخاصة بوثائق الحالة المدنية

ي فصيل فدى وبشيء من التحنتناول في هذا الفصل كل وثيقة من وثائق الحالة المدنية على 

 من تغييرات. وتكوينها وما يطرأ عليها اإجراءاتهكل 

-72 مرسومهو  عدد وثائق الحالة المدنيةنماذج وأول مرسوم نظم  أن وتجدر الإشارة إلى
( وثيقة،  ثم تقلص إلى ثمانية 36ستة وثلاثون ) في ظله ، حيث كان عدد وثائق الحالة المدنية1431

 75-14صدر آخر ينظمها مرسوم  2014 سنةحتى   211،2-10للمرسم  ( وثيقة وفقا28وعشرون)

، حيث احتوى ذا المرسوم على ملحق به قائمتين من 3وثيقة (14)وقلص هو أيضا من عددها إلى 

 وثائق الحالة المدنية

 نصليةح القالقائمة الأولى: تتعلق بوثائق الحالة المدنية المستعملة في البلديات والمصال
 وهي كالتالي:

حالة اقة العائلية للبطال-3الدفتر العائلي،  -2مستخرج(،-عقد الزواج )نسخة كاملة-1

عدم -5اج ، شهادة عدم الزو-4 ،للحالة المدنية ألغيت البطاقة الشخصية أو الفرديةالمدنية)حيث 

تخرج من نس-6مستخرج من الأحكام الجماعية المصرحة بالولادة،  -5الطلاق وعدم إعادة الزواج، 

ة)نسخة شهادة الوفا -9بيان وفاة، -8مستخرج(، -شهادة الميلاد)نسخة كاملة-7السجل الأصلي، 

يلاد خ مستخرج عقد الم12 شهادة الحياة )الحماية(، -11رخصة الدفن،  -10مستخرج(، -كاملة

 .خاص

  لتالي:ي كاوه القائمة الثانية: وتتمثل في وثائق الحالة المدنية المستعملة مابين المصالح

إعلان بيان الوفاة. -14إعلان بيان الزواج والطلاق،  -13

                                                             
الصادر بالجريدة الرسمية ، تحديد نماذج مطبوعات الحالة المدنيةيتضمن  27/07/1972المؤرخ في 143-72مرسوم -1

 .975 ، ص63 ، العدد08/08/1972للجمهورية الجزائرية، المؤرخة في 
الصادر بالجريدة الرسمية ، يحدد قائمة المطبوعات الحالة المدنيةالذي  16/09/2010المؤرخ في  211-10مرسوم تنفيذي -2

 .5، ص 54، العدد 19/09/2010للجمهورية الجزائرية، المؤرخة في 
الصادر بالجريدة الرسمية  ،يحدد قائمة وثائق الحالة المدنيةالذي  17/02/0/2014المؤرخ في  75-14مرسوم تنفيذي -3

  .6، ص11، العدد 26/02/2014للجمهورية الجزائرية، المؤرخة في 
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 التقنية لوثائق الحالة المدنية المواصفاتوحدد المرسوم   

، اةوجا وفزيقة على حدى ميلاد ى لكل وثلإوني والنظام القان إلىا المبحث وسنتطرق من خلال هذ

 من خلال المباحث التالية:

 المبحث الأول: القواعد الخاصة بوثيقة الميلاد

تبدأ  القانونية بتمامللإنسان شخصية ، حيث تبدأ  الإنسانالميلاد وهو البداية الطبيعية لحياة 

بتمام  نمن القانون المدني التي تقضي بـ: " تبدأ شخصية الإنسا 25 ، طبقا لنص المادةبولادته حيا
بشرط ولادتها يتمتع بجميع الحقوق التي يحددها القانون  حيا وتنتهي بموته، على أن الجنينولادته 

لحياة الإنسان لابد من  يقة المثبتةثهذه الو قة الميلاد، ولكي تستخرجلاد تثبت بوثيحيا"، وواقعة المي

دون الإخلال بأحكام   .إجراءات من قيد في السجلات وفقا آجال محددة قانون وإجراءات خاصة

 .1لم يطأ عليها تغيير ( سنوات ما10صلاحية وثيقة الميلاد عشر)فإن  74المادة 

 التصريح بالميلادالمطلب الأول: 

 .التصريح بالميلاد والأشخاص المكلفون بالتصريحنتناول في هذا المطلب آجال 

 يح بالميلادرالفرع الأول : أجل التص

ن أجل التصريح بالميلاد فإ 08-14بالقانون  معدلةال 20-70من الأمر  61طبقا لنص المادة 

 أول يوم عمل إلى ( أيام  من تاريخ الولادة ولا يحسب اليوم الأول من الولادة ويمدد5خمسة ) هو 

فإن أجل التصريح بالميلاد  بالنسبة لولايات الجنوب و ،إذا صادف اليوم الأخير يوم عطلة

 .2( يوم20عشرون)

ويترتب على عدم التصريح بالميلاد في الأجل المحددة من قبل كل من حضر الولادة 

 .3ن أشرنابق وأمن قانون العقوبات كما ش 442/03ة دالماللعقوبات المنصوص علها في 

  لأشخاص المكلفون بالتصريحاالفرع الثاني: 

، القابلة، مالأ، الأبعلى التوالي وهم: المعدل والمتمم  20-70من الأمر  62حددتهم المادة 

لدت وقد ولدت خارج منزلها فالشخص الذي  الأمكانت  إذا شخص حضر الولادة، و أيالطبيب، 

 عنده.

 اختيار الاسم الفرع الثالث:

 الاسم للطفل معلوم النسب:اختيار -أولا

 أنويجب  في حالة عدم وجودهما، المصرح أو الأم أو الأبيتم اختيار اسم الطفل من قبل 

، ويمكن أن يكون الاسم غير جزائري العادة أوجزائري وغير مخالف للاستعمال الاسم يكون 

                                                             

 المادة 02/63 الأمر 70-20  معدلة بالقانون 14-08 المعدل والمتمم المتعلق بقانون الحالة المدنية.1 
ولايات الساورة والواحات وأجل كان ينص على  20-70يوم لولايات الجنوب، وسابقا في الأمر  20التعديل أتى بأجل -2

تمديد يتضمن  01/10/1973المؤرخ في 161-73( أيام من الولادة، وطبقا للمرسوم 10التصريح بالميلاد فيها  هو عشرة )

الصادر بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، المؤرخة في اجل التصريح بالولادات بولايتي الساورة والواحات، 

 إلىفإنه يمدد أجل التصريح بالميلاد والوفاة في ولايتي الساورة والواحات  .1208، ص 81 ، العدد09/10/1973

  ( يوما60ستون)

 -انظر المبحث التمهيدي.3 
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 .1الإسلاميةبالنسبة للأطفال المولودين من أبوين معتنقين غير الديانة 

 وإنما ،ر الاسم الشخصياية لاختحزائري لم يضع شروطا واضجلمشرع الا أننلاحظ 

، في حين نجد التشريع "غير مخالف للاستعمال والعادة" و فضفاضة جاءت في عبارات عامة

دة واضحة ومضبوطة ضمن نص المادة دالمغربي عكس ذلك قد ضبط اختبار الاسم بشروط مح

يكتسي الاسم الشخصي طابعا مغربيا، ألا يكون اسما  أنكالتالي:"...، 2من قانون الحالة المدنية 21

نه أقبيلة، وألا يكون من ش أوقرية  أومن اسمين، أو اسم مدينة  أكثراسما مركب من  أوعائليا 

 ."العامة والنظام العام الأخلاقيمس  أن

 نهلأ، ئريحبذا لو يتبنى المشرع الجزائري هذه الشروط بالنسبة لاختيار الاسم الجزاف

 سماءللأني ، وكذلك حتى القاموس الوطتمع الجزائريالدخيلة على المج الأسماءنلاحظ الكثير من 

 .لم يتم تحيينه لغاية اليوم 1981من سنة  الشخصية

 

 

 اختيار الاسم للطفل مجهول النسب:-نياثا

ة مجموع واللقطاء الأبوينالمجهولين  لأطفالا هو من يتولى إعطاء ضابط الحالة المدنية

 .المعدل والمتمم 20-70من الأمر  64طبقا لنص المادة .يتخذ آخرها لقب عائلي أسماء

 : بيانات وثيقة الميلادرابعالفرع ال

 :3تمثل هذه البيانات فيت

 والمكان. تاريخ الميلاد باليوم والشهر والسنة والساعة-

 ح.، ونفس الأمر بالنسبة للمصرومهنتها ومسكنهما الأم و الأباسم  ولقب الطفل واسم -

 .جنس المولود-

 .واسم المصرحتاريخ تلقي التصريح - 

 . التي تنص على الأطفال مجهولوا الأبوين واللقطاء 64مع مراعاة أحكام المادة 

 المنصوص الأشخاصناء ثوثيقة ميلاد لا تخصه باست الحصول على شخص لأيولا يمكن 
 الطفل أو هم: وكيل الجمهورية، و خاصة لإجراءاتووفقا   70/20من الأمر  65عليهم في المادة 

عديم  أوممثله الشرعي ذا كان قاصرا  أوأصول الطفل أو فروعه المباشرين أو زوجه أو وصيه 

 الأهلية

من مسلمة دون نفقة  لكل شخص الحصول على نسخة ميلاد لا تخصه بموجب رخصة

لا يستطيع  أوي موقع من قبل الطلب وإذا كان لا يعرف كتاب رئيس المحكمة بناء على طلب

، محافظ الشرطة أويثبت هذا العجز رئيس المحكمة أو رئيس المجلس الشعبي البلدي  الإمضاء

                                                             
 المعدل والمتمم  الحالة المدنيةقانون بالمتعلق  20-70 الآمرمن  64المادة -1
، الصادر المتعلق بالحالة المدنية 37.99بتنفيذ القانون ، يقضي 03/10/2002المؤرخ في  1.02.239ظهير شريف -2

 .3150 ، ص5054، العدد 07/11/20002ة الرسمية للمملكة المغربية، المؤرخة في دبالجري

  .المعدل والمتمم الحالة المدنيةقانون بالمتعلق   70/20م من الأمر  63و  30المواد - 3 
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ويلتزم ضباط الحالة المدنية بتسليم نسخة للطالب تحمل اسم ولقب الشخص وتاريخ ميلاد وجنسه 

 .أخرىفقط دون ي معلومات 

أي  لان تسليم نسخة من وثيقة ميلاد لشخص غير المعني دون رخصة من رئيس المحكمة،

ة تحت وعبحكم الصداقة وعامل الثقة بين الموظفين الموض أوالعلاقات  أوعن طريق المحاباة 

، الخاصة للشخص المعنيللحياة هو مساس بالخصوصية  وكشف  تصرفهم هذه الوثائق والغير

 أو ير لقبهتغي أوطلاقه  أوجه اوكز شخصية عن حياة الشخص أسرارا أيضا برة تعتقيثن هذه الوولأ
 ماتعلوم شخص استخراجها والاطلاع عليها إلا بشروط وذكر أيلمشرع  منع ا ....،لذلكأواسمه 

ومهن  والأسماءغير الألقاب  أخرىذكر بيانات غير أن المشرع سمح بمعينة فقط في الوثيقة، 

 .ورثة الطفل أو إدارة عمومية إذا تم طلبها من  موالأ الأبومسكن 

 وثيقةالالمطلب الثاني: ظروف الميلاد وكيفية تحرير 

رف نقصد بظروف الميلاد الوضع الذي تمت فيها واقعة الميلاد، لكن لن نركز على ظ

 .على كيفية تحرير وثيقة الميلاد في ذلك الظرف امة وإنالواقع

رف ن الظفقط، لأوالخاصة بالميلاد  فالظرفي  كيفية تحرير وثيقة الميلاد ىعل أيضا نركز

سل فى ويرويتم تسجيل بيانات المولود في سجل المستش ىتتم الولادة في المستشف أنالعادي هو 

تكلم ري لم يلجزائا، إلا أننا نجد المشرع بيان الولادة مع لدفتر العائلي إلى مصلحة الحالة المدنية

 .مرالأ اهذيعاب عليه و ، في حين تكلم على الوفاة في المستشفىدة في المستشفيعلى الولا

 تحرير وثيقة الميلاد في حال الولادة في سفر بحريالفرع الأول: 

 يتم تحرير وثيقة الميلاد كالتالي: 70إلى  68لمادة انصت عليها المواد من 

الولادة بناء على تصريح من الأب أو ( أيام من 5يتم تحرير وثيقة الميلاد في أن خمسة)-

 .1الأم أو من قبل أي شخص حضر الولادة

 ربان السفينة يعتبر ضابط للحالة المدنية ويحرر وثيقة الميلاد في نسختين يودع إحداهما

 وإذا،  أجنبياكان الميناء  إذاالقنصل  أيديبين  أو ا،كان الميناء جزائري إذامكتب التسجيل البحري ب

 ةلأقرب ميناء تمر به السفين الإيداعقنصل فيرجأ  أولم يوجد في هذا الميناء مكتب للتسجيل البحري 

ة وزارة العدل التي بدورها ترسلها لضابط الحال إلىترسو به، وترسل إحدى النسخ المودعة  أو
غير معروف لتسجيلها في  الأب إقامةكان مكان  إذام ب أو الأالمدنية لآخر مكان أقام فيه الأ

إذا كان هذا الأخير في  أو، إقامة، وإذا لم يمكن العثور على آخر مكان الحالة المدنية السجلات

 .2الخارج فيتم التسجيل بمدينة الجزائر العاصمة

ناء لى ميإويتعين على ربان السفينة باعتباره الضابط المحرر للوثيقة عند صول الباخرة 

  خة منه،اع نسة من وثيقة الميلاد المحررة على متن السفينة إذا لم يسبق إيدالتفريغ أن يضع نسخ

 .3بمكتب التسجيل البحري وترسل نسخة إلى وزارة العدل وبدورها تحيلها مثلما ذكرنا آنفا

 لطفل الملتقطتحرير وثيقة ميلاد االفرع الثاني: 

                                                             
 .الحالة المدنية المعدل والمتممقانون بالمتعلق   70/20 الأمرمن  68 المادة- 1
 بقانون الحالة المدنية المعدل والمتمم.المتعلق   70/20من الأمر  96المادة - 2
 بقانون الحالة المدنية المعدل والمتمم.المتعلق   70/20من الأمر  70المادة -3
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 كالتالي: المعدل والمتمم 70/20 الأمرمن  67نصت عليها المادة 

يخ تار 30يحرر ضابط الحالة المدنية محضرا يبين المعلومات التي ذكرت في المادة 

تسهل  أنوساعة ومكان وظروف الالتقاط، السن الظاهري للطفل وجنسه، أي علامة يمكن 

 .إليهالشخص الذي عهد به  أوالسلطة  ،معرفته

اللقب المعطاة و الأسماءو  30يحرر بعدها وثيقة ميلاد يحدد فيها ما ذكر سابقا طبقا للمادة 

 ولادته.كان لله، جنسه، يحدد تاريخ ميلاد يطابق سنه الظاهري، وتحدد البلدية التي وجد فيها بم

ه تم التصريح بولادت إذا أوعثر على وثيقة ميلاد الطفل  إذايبطل المحضر ووثيقة الميلاد 

 .1المعنيين الأطراف أوقضاء بناء على عريضة من وكيل الجمهورية 

وكل من وجد طفلا حديث الولادة ولم يسلمه لضابط الحالة المدنية يتعرض للعقوبات 

 .2ن أشرنامن قانون العقوبات كما سبق وأ 442/30المنصوص عليها في المادة 

 المطلب الثالث: الحالات التي تطرأ على وثيقة الميلاد

 تغيير الاسمالفرع الأول: 

لاسم اعلى إجراءات تغيير   17/03المعدل بالقانون   70/20 الأمرمن  57المادة نصت 

 وهي كالتالي:

لحالة اعبر ضابط  أوكان قاصرا  إذاأو وليه مباشرة تقديم طلب لوكيل الجهورية من المعني -

 ةجمهوريوكيل ال التحقيق يحيل بعدو  ،المدنية لتعديل الاسم للمصلحة المشروعة مرفق بالملف

، بعد يضاأ أسماء بإضافة أمريصدر  أنبالاسم الجديد ويجوز  أمراالملف لرئيس المحكمة ليصدر 

 تقديم الطلب من المعني.

لهوية ن تغيير الاسم هو تغير وجدية على تغيير الاسم، لأيجب وضع شروط صارمة 

التهرب من  أوكان الدافع من تغيير الاسم هو التخفي من جريمة  إذا وبالأخصالشخص، 

 .تحقيقات حول طلبات تغيير الاسم إجراءالضرائب، لذلك يجب 

نفا ة آرولمذكا الأسبابهذه الفقرة تماما، لنفس  تلغى في ها الأمر أننرى فالاسم  إضافةأما 

 .هو تغيير لهوية الشخص تماما الأولضافة اسم للاسم إب حاوأيضا، السم

 تغيير اللقبالفرع الثاني: 

وتحيل تسمح لآي شخص أن يغير اسمه يكون وفقا لأسباب  70/20 الأمرمن  56المادة 

 للمرسومين التاليين:

 المتعلق بتغيير اللقب. 3 223-20المعدل والمتمم بالمرسوم  71/157للمرسوم طبقا 

دم يق دلوزير الع إلىوكيل الجمهورية لمكان ولادة الطالب ويوجه  إلى م "حيث يتم تقديم طلب

 .مرفق بوثيقة الميلاد الطلب مسبب

الدبلوماسي مكان  أوالمولودين في الخارج يودع الطلب لدى المركز القنصلي  للأشخاصوبالنسبة 

                                                             
 .والمتممالحالة المدنية المعدل قانون بالمتعلق   70/20 الأمرمن   67/06المادة -1

 - انظر المبحث التمهيدي.2 
، الصادر بالجريدة بتغيير اللقبالمتعلق  157-71 للمرسومالمعدل والمتمم  08/08/2020المؤرخ في  223-20المرسوم -3

 .9، ص 47، العدد 11/08/2020الرسمية للجمهورية الجزائرية، المؤرخة في 
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بالطريق الالكتروني، إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي محمد بمجلس  إرساله، الذي يتولى إقامتهم

 لدى وكيل الجمهورية بأي محكمة على مستوى التراب الوطني إيداعهقضاء الجزائر العاصمة، كما يمكن 

 .1"لمكان ولادة الطالب بإجراء تحقيق ةللدائرة القضائي وكيل الجمهورية بعدها يتولى

ذا إمحل سكناه،  ب في جريدة محلية واحدة على الأقل لمكان ولادة الطالب وكذا"ينشر طلب تغيير اللق

كانت منفصلين وذلك بسعي من الطالب. وينشر في جريدة وطنية واحدة على الأقل بالنسبة للمولودين 

 2بالخارج"

( أشهر 06ستة) مهلة خلال عتراضات على تغيير اللقب لوكيل الجمهورية المودع عنده الطلبتقدم الا"

وزير العدل  إلى، بعد الانتهاء من المعارضات يرفه وكيل الجمهورية الملف من تاريخ نشر الطلب 

لجنة مكونة من ممثلين لوزير العدل وممثلين لوزير الداخلية  إلىبالطريق الالكتروني الذي بدوره يحيله 

 .3الرأي" لإبداء

اللقب بموجب مرسوم ويصبح ساري المفعول من يوم نشره  إذا لم تقدم المعارضة أو لم تقبل يصدر تغيير

 .4في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائري الديمقراطية الشعبية

تصحح وثائق الحالة المدنية لصاحب اللقب الجديد و أولاده القصر بناء على طلب وكيل الجمهورية محل و

 .5السكن

 056-69مجهولين ذو نطق أعجمي الأمر ولودين من أبوين لمتغيير أسماء الأطفال ا-أولا

فهؤلاء الأطفال إما يكونون نتاج زواج شرعي ( 7)05-69وضعية هؤلاء الأطفال عالجها الأمر 

)عرفي(، أو فقدوا في ظرف ما أو توفيا آباؤهم أو وجدوا إما إحدى المراكز أو 
بائهم لكي ينسبوا إليهم المؤسسات،..........، فإن نسبهم يكون من خلال أسمائهم، فإذا لم يظهر آ

بالطرق المذكورة سالفا، وتغير ألقابهم ويعين نسبهم، فالمشرع الجزائري قد أقر لهم حقهم في تغيير 

 .8لقبهم واسمهم ذو النطق الأجنبي

مولودين من أبوين أجنبيين، لأن الفترة إبان وا ن يكونأفإما  الأطفالن هذه الفئة من أنشير إلى 

ل، ولأنه إبان الاحتلال كان في الجزائر جنسيات مختلفة ، أو أعطاهم لاببعيدة عن الاستقالاحتلال ليست 

تلزم تقديم الطلب المتعلق بتغيير لقب هؤلاء  05-69من الأمر  02المصرح أسماء أجنبية، لأن المادة

                                                             
 من نفس المرسوم 223-20من المرسوم  1المادة -1
  من نفس المرسوم 2المادة -2
 من نفس المرسوم 3المادة -3
 المعدل والمتمم بتغيير اللقبالمتعلق  157-71من المرسوم  4لمادة ا-4
  المعدل والمتمم. بتغيير اللقبالمتعلق  157-71من المرسوم  5المادة -5
 المولودين في الجزائر من أبوين مجهولين،بالحالة المدنية للأولاد يتعلق  30/01/1969المؤرخ في  05-69الأمر  - 6

 .95، ص 9، العدد  31/01/1969الصادر بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، المؤرخة في 
 بالحالة المدنية للأولاد المولودين في الجزائر من أبوين مجهولين،،المتعلق 30/01/1969المؤرخ في  05-69لأمر ا - 7

 .95، ص 09الصادر بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 
مجلة "، نية وقانون الأسرةجهولي النسب في قانون الحالة المدوضعية الأطفال معقد الزواج المغفل و صولي ابتسام: "-8

،  2015ة، العدد الثالث عشر ، جوان لمرباح ورق ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدية والقانوندفاتر السياسي

 .260، 259ص ص 



 الفصل الثالث:                                                 القواعد الخاصة بوثائق الحالة المدنية 
 

51 

 

، الأخير إما أن يكون مؤسسة الطفولة المسعفة، الكفيل ، وهذاالأولاد من قبل الممثل الشرعي

 .1.المحامي،......................

 كالتالي: وإجراءات التغيير

 . 2من الممثل الشرعيمر فق بوثائق الحالة المدنية تقديم طلب -

نشر الطلب في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويعلق في المحكمة ي-

 . 3يوما 15مدة 

في منح اللقب أو الأسماء، واللقب و الأسماء في  أن يعارض رضةاالمع له الحق في لكل شخص-

 .4، وتبلغ المعارضة لوكيل الجمهورية بواسطة وثيقة قضائيةجل شهر ابتداء من النشرأ

 (.05) المادة 5اللقب وكذا المعارضة تصدر المحكمة قرارا نهائيا في تغيير الاسم و -

الحالة المدنية للمعني وعند الاقتضاء لزوجه و  يضمن اللقب و الأسماء الجديدة على هامش وثائق-

 .6أولاده القصر ، وذلك بطلب من وكيل الجمهورية

لمرسوم معدل با 24-92ليطابق لقب الكفيل المرسوم  لأب تغيير لقب الطفل مجهول النسب-ثانيا

20-223 

فل ك ، وبمقتضاه سمح للكافل الذيالسالف الذكر 157-71هو معدل للمرسوم  24-92رسوم مال

 التالية: تطفل مجهول النسب لأب أن ويمنحه لقبه وفقا للاج راء

الكافل أو مكان ولادة الطفل المكفول، وعندما  إقامةوكيل الجمهورية لمكان  إلىيتم تقديم طلب 
الطلب بموافقتها في شكل عقد رسمي، وعند تعذر ذلك فيمكن  إرفاقالطفل معلومة فيجب  أمتكون 

رخص بمطابقة اللقب العائلي للكافل للطفل المكفول، بناء على طلب هذا ي إنلرئيس المحكمة، 

كل  أنيصرح فيه تحت مسؤولية  7في شكل عقد رسمي  الذي يرفق تصريحا شرفيا الأخير

 .8بقيت دون جدوى بالأمالتي قام بها لاتصال  المساعي

 .9"يمكن تقديم الطلب مرفق بالوثائق بالطريق الالكتروني"و

وبالتالي لا تقد  10لأبلا ينشر الطلب المتعلق بتغيير لقب الطفل المكفول المجهول النسب 

 الاعتراضات.

                                                             
في الملتقى الوطني الموسوم ـبـ: "  ألقيتة ل"، مداخالاسم العائلي كحق من الحقوق المدنية للطفلصولي ابتسام: "-1

، 2014ماي  7و 06 غواط، يومي عمار ثليجي،  الأ ية ، جامعةساوق والعلوم السي"، كلية الحق الحماية القانونية للطفل

 .، غير منشور 6ص  
 .بالحالة المدنية للأولاد المولودين في الجزائر من أبوين مجهولين المتعلق 05-69من الأمر  2المادة -2

 .بالحالة المدنية للأولاد المولودين في الجزائر من أبوين مجهولين المتعلق 05-69من المرسوم  3المادة -3 
 .بالحالة المدنية للأولاد المولودين في الجزائر من أبوين مجهولين المتعلق 05-69من المرسوم  4المادة  -4
 .بالحالة المدنية للأولاد المولودين في الجزائر من أبوين مجهولينالمتعلق  05-69من المرسوم  5المادة -5
  .للأولاد المولودين في الجزائر من أبوين مجهولينبالحالة المدنية  المتعلق 05-69من المرسوم  6المادة -6

 -تقديم التصريح الشرفي في حال عدم وجود الأم هذا الإجراء أضيف بالمرسوم 223-20 7 
 .بتغيير اللقب المتعلق  223-20من المرسوم  ة الأولى مكررالماد-8
 .المرسوم  نفس من 1ة الأولى مكرر الماد-9

 .من نفس المرسوم 2/3المادة -10
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 إقامةمكان  أومكان ميلاد الطفل  يغير لقب الطفل المجهول النسب بموجب أمر من رئيس المحكمة"

الشخص، بناء على طلب وكيل الجمهورية لنفس المحكمة، الذي يمكنه عند الاقتضاء استطلاع 

( يوما من 30في غضون ثلاثين) الأمر، لدى نفس الجهة القضائية، وينشر 1الإحداثرأي قاضي 

على هامش سجلات  وإشارةورية  محل تسجيل الطلب، ويكون بسعي من وكيل الجمهتاريخ تقديم 
رجات عقود الحالة المدنية لمقر ميلاد الطفل المكفول، وإذا كان هذا المكان خارج وعقود ومستخ

للقيام بذلك. ويسلم نسخة من  إقليمياوكيل الجمهورية المختص  بإخطاردائرة اختصاصه، يقوم 

 .2للطالب" الأمر

 07-76الفرع الثالث: اكتساب اللقب الأمر 

لمدنية الحلة اسجلات  في   أنفسهم ن لم يسجلوا الذي لدعوة الأشخاصصدر  07-76مر الأ

 التالية: للإجراءاتفقا و بأن يتقدموا ويسجلوا

لاد أو المي تقدم العريضة لوكيل الجمهورية الواقع بدائرة اختصاصه مكان ولادة الطالب مرفق بوثيقة

 .الحكم الجماعي أو الفردي المصرح بولادته واللقب المختار

ي لحكم فاالعريضة وتعلق نسخة من  إيداعجل شهرين من بمنح اللقب في أ ائياتصدر المحكمة حكما نه

 يةالجمهور بطلب من وكيل إقامتهلمكان  مكان ولادة الطالب ولالمحكمة ومقر المجلس الشعبي البلدي 

الناظرة في  ( أشهر من تاريخ تعليق الحكم بمنح اللقب إلى المحكمة03تقدم المعارضة في ظرف ثلاثة )

 عريضة الطالب

يكتب بناء على طلب  ثرح اللقب يصبح نهائيا وله كامل الأو لم تقبل فإن الحكم بمنإذا لم تقدم المعارضة أ

وكيل الجمهورية اللقب الممنوح  والمرخص للطالب بحمله على وثيقة ميلاده و اوراق الحالة المدنية 

 .3الخاصة بزوجته و أولاده القصر

 الخاصة بعقد الزواجالمبحث الثاني: القواعد 

 فيها وإنما يرجع وموانع... شروط و أركانلن  نعالج  الجوانب الموضوعية لعقد الزواج من 

 .جنقتصر الدراسة على الناحية الإجرائية لتسجيل وتوثيق عقد الزوافلقانون الأسرة.، 

 ول: الجهة المختص بإبرام عقد الزواج: المطلب الأ

المختص  نإف المعدل والمتمم 20-70 رالأم من قانون الحالة المدنية 71طبقا لنص المادة

 قامةإكان عقد الزواج هو ضابط الحالة المدنية والموثق الذي يقع في دائرة اختصاصه م بإبرام

ن م الأقللى عحدهما باستمرار منذ شهر واحد أالمسكن الذي يقيم فيه  أوحدهما أ أوطالبي الزواج 

 متعلقصل الالفج بالخارج في اولمهلة على المواطنين.)سنتطرق للزولا تطبق هذه ا ،تاريخ الزواج

 .ن في الخارج(يالحالة المدنية للجزائريب

  لمادةا بإبرام عقد الزواج كذلك على اختصاص ضابط الحالة المدنية والموثق أكدتقد و

 …الأسرةمن قانون  18

 عقد الزواج إبرامالمطلب الثاني: آجال 
                                                             

 -استطلاع رأي قاضي الأحداث قبل منح اللقب للطفل المكفول  أضيف أيضا بمقتضى المرسوم 20- 2231
 .بتغيير اللقبالمتعلق  223-20من المرسوم  2مكرر  5المادة  -2
الذين لا يحملون لقبا  الأشخاصوجود اختيار لقب عائلي من قبل ن متضي 20/02/1976المؤرخ في  07-76الأمر -3

 .258 ، ص19 ، العدد 05/03/1976الصادر بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، المؤرخة في ، عائليا
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المشرع لم ن فإ المعدل والمتمم 20-70 رالأم من قانون الحالة المدنية 72طبقا لنص المادة 

ر مجلس ه بتوفنفي حي إبرامهلما يبرم بالبلدية يتم  لإبرام عقد الزواج، فهذا الأخير الأجليحدد 

 ضابط الحالة المدنية. أمام لإبرامهركان( والوثائق المتطلبة العقد) الشروط والأ

لأجل اغي تسجيل عقد الزواج لما يبرم أما الموثق ، فنص على  المشرع حدد الأجل لكن

رسل ي أن خيرالأالموثق فعلى هذا  أمامبرم الزواج أ إذابين الموثق وضابط الحالة المدنية، حيث 

جل أفي  الة المدنية الذي يقوم بدورهلضابط الح أيام (3ة)ج في ظرف ثلاثاوزملخص عن عقد ال
فتر دوتسليم  )سجل عقود الزواج(الحالة المدنية تبنسخ ملخص العقد في سجلا أيام (5)خمسة

  وجين.الميلاد لكلا بالززواج في السجلات على هامش شهادة عائلي للزوجين، ويكتب بيان ال

 عقد الزواج لإبرامالمطلب الثالث: الوثائق الواجب تقديمها 

  فإن الوثائق هي: قانون الحالة المدنيةالمتعلق ب المعدل والمتمم 20-70طبقا للأمر

ي أو شهادة تسجيل الحكم الفرد أو، أشهر( 3)من شهادة ميلاد لا تقل عن ثلاثة  *مستخرج-

 الجماعي المثبت للولادة.

 .1كان زواج سابق إذادفتر عائلي -

محرر من قبل رئيس المحكمة ممن تعذر  إشهادوفي حالة تعذر تقديم هذه الوثائق يتم تقديم 

عليه تقديم هذه الوثائق يتضمن ملخص عن حالته المدنية الاسم واللقب وتاريخ ومكان الميلاد 

لسابق وسبب تعذر تقديم هذه ، ووضعيته العائلية وذكر مكان زواجه االأبوينوالمهنة، اسم ولقب 

ة ثلاثة شهود. هذا ما ينص عليه القانون مؤيد بيمين الطالب وشهاد الإشهادق، ويكون هذا ئالوثا

 .2بطاقة التعريف، شهادة العزوبة، الشهادة الطبية إليهاالحالة المدنية يضاف 

أو مسكن طالي  إقامتهو الموثق لا يعلمان حقيقة مكان أكان ضابط الحالة المدنية  اإذ إقامةشهادة -

 . 3الإقامةتصريح  شرفي يبين فيه  أو إقامتهقة تثبت محل يوث الزواج فيجب تقديم

 لمشرعهذه الوثائق هي المشتركة بين كل الفئات، وهناك وثائق خاصة تضاف عليها اشترطها ا

 على بعض الفئات وبدونها لا يبرم عقد الزواج. وتتمثل في :

 .أو رئيس المحكمة بالنسبة للقصر ضرورة الحصول على ترخيص من القاضي-

 :4والمرأة المطلقة فتقدمان الأرملةبالنسبة للمرأة -

أو  الوفاة ىإلر فيها شهادة ميلاده مشا أوشهادة وفاة الزوج السابق  إماتقدم  :للمرأة الأرملةبالنسبة 

 .الدفتر العائلي الذي قيدت فيه الوفاة

 أوارضة و الاستئناف الحكم بالطلاق مرفق بشهادة عدم المع إماتقدم للمرأة المطلقة بالنسبة -

 الميلاد يتضمن عبارة الطلاق. أومستخرج من عقد الزواج 

                                                             

 .لخصكان المصطلح م 20-70 الأمرحيث في  08-14بالقانون  مستخرج*عدل مصلح 

 بقانون الحالة المدنية المتعلق  08-14بالقانون  المعدل والمتمم 20-70من الأمر  74/10المادة -1

 .بقانون الحالة المدنية المعدل والمتمم المتعلق  20-70من الأمر  74/02 المادة-2

  .بقانون الحالة المدنيةالمعدل والمتمم المتعلق  20-70من الأمر  75/01المادة -3

 بقانون الحالة المدنية. المعدل والمتمم المتعلق  20-70من الأمر  75/02المادة -4
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وفقا للمنشور الوزاري المؤرخ  ضرورة الحصول على ترخيص من الوالي للأجنبيبالنسبة -

الذي جاء فيه بالاضافة الى توفر الشروط الشطلية والموضوعيةالت  2تحت رقم  11/02/1980في

 يمكن للأجنبي ابرامعقد الزواج إلا بعد الحصول يتعين على ضابط الحالة المدنية مراعتهاعند لا

 .1على رخصة كتابية من الوالي

 .الأولىة الزوجة قفترخيص من القاضي بعد موا ىالحصول عل :للزوج المعدد بالنسبة-

عليهم الحصول على رخصة من السلطة التي عينتهم طبقا  الوطني والعسكري الأمن لأسلاكبالنسبة -

 الأمنالمشتركة الخاصة المطبقة على موظفي  الأحكامالذي يحدد  481-83المرسوم من  23لنص المادة 

 .2الوطني

 76 لمادةافقد نظمتها  في عقد الزواج: كوثيقة واجب تقديمها عند غياب لوكالةوبالنسبة ل

 عند التفصيلبتعرضنا لها  .قديةدنم لقانون الحالة الممالمتوالمعدل  20-70مر الأ من 32والمادة 

 وثائق الحالة المدنية. إنشاءالمساهمون في  الأشخاصالتطرق لها في 

 

 

 

 عقد الزواج بيانات  المطلب الرابع:

 : 3البيانات الواجب ذكرها في عقد الزواج تتمثل في

 ،الزواج تم وفقا للشروط القانونية أنالتأكيد أولا على -

 اسم ولقب وتاريخ ومكان ميلاد الزوجين ، -

 كل منهما،  أبوي وألقاب أسماء-

م شرحه فيما وما ت 33الرجوع للمادة  الشهود )الشروط المتطلبة في الشهود وأعمار وألقاب أسماء-

 ،يتعلق بالشهود(

 الترخيص بالزواج ممن لم يبلغ السن القانونية للزواج.-

 عقد الزواج ماإبر بإجراءات الإخلالالمطلب الخامس: جزاء 

قانون الحالة  المدنية والموثق في حالات مخالفتهم للنصوصيتعرض كل من ضابط الحالة 

من قانون  441/01المادة  عقد الزواج بالعقوبات المنصوص عليها في لإبرامالمنظمة  المدية

 الأكثرعلى  (2) شهرين إلى الأقلأيام على ( 10عشرة) العقوبات التي تقضي بعقوبة الحبس من

من مضي العدة،  التأكددج عندما يبرما عقد زواج دون  16000 إلىدج  8000وبغرامة  من 

                                                             
، ص ، الجزء الثانيالمدينة في الجزائر) وثائق الحالة المدنية والحالات التي تطرأ عليها(نظام الحالة  عبد العزيز سعد:-1

90.  

 ،على موظفي الأمن الوطنيالخاصة الأحكام المشتركة المطبقة حدد ي 13/08/1983 المؤرخ في 481-83 المرسوم-2

 .249، ص 34العدد ، 16/08/1983 الصادر بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، المؤرخة في
 بقانون الحالة المدنية. المعدل والمتمم المتعلق  20-70من الأمر  73المادة  - 3
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إذا اشترط  الأشخاصغيرهما من  أووعندما يبرما عقد الزواج دون التحقق من موافقة الوالدين 

القانون هذه الموافقة لصحة الزواج، معاقبة ضابط الحالة المدنية الذي يقيد وثيقة للحالة المدنية في 

 المعدة لذلك،  ورقة مفردة وفي غير السجلات

 .1دج بموجب حكم صادر من المحكمة المدنية 200قدر ب ي تعويض إلى إضافة

 نصوص أخرى عامة متفرقة تشمل ما يقع من جرائم في عقد الزواج إلىونرجع كذلك 

 (.في المبحث التمهيدي )سبق التطرق لهاكالتزوير..

 

 

 المبحث الثالث: القواعد الخاصة بوثيقة الوفاة

لاد والزواج فوثيقة الوفاة أيضا تخضع لضوابط عند قيدها المي ق الأخرىئالوثاثل ممثلها 

لفون بالتصريح خاص المكالأش التصريح بها و ، من حيث اجلفي السجلات الحالة المدنية

وصلاحيات وثيقة الوفاة غير محددة فير طبيعية ،  أوطبيعية  حسب ظروف لوفاة إجراءات قيدهاو

هاذ ما سنتناولها 2 20-70 الأمرمن  11ط المنصوص عليها في المادة في حال صرت وفقا للشرو

  بشيء من التفصيل في هذا المبحث.

 المطلب الأول: أجل التصريح بالوفاة

وبالنسبة  ،ساعة من تاريخ الوفاة (24) ل أربعة وعشرونجأيتم التصريح بالوفاة في 

جل أيتجاوز  أن، ويمكن 3يوما (20) عشرون جلأالجنوب فإنه يتم التصريح خلال  اتلولاي

 .4ساعة 24ل  جأب يأخذ كانت الجثة تتطلب تحقيق فلا إذاساعة  24التصريح 

عرضهم من حصلت عنده الوفاة ( ي أوشخص) الأقارب  أيمن قبل  الأجلوعدم احترام هذا 

 .قانون العقوبات 441/2للعقوبات المنصوص عليها في المادة 

 المكلفين بالتصريح الأشخاصالمطلب الثاني: 

إن ف يةدنلقانون الحالة الم ممالمتوالمعدل  20-70مر من الأ 78طبقا لنص المادة 

 بالوفاة هم: بالتصريحالمكلفين  الأشخاص

 المتوفي. أقارب-

 .الإمكانشخص تتوفر لديه المعلومات  الموثوق بها قدر  أي-

 إلا الأخيرةولا يمكن الحصول على هذه  ،بعد الحصول على رخصة بالدفن إلايتم الدفن لا 

ئية المكلفة بالتحقيق في الوفاة بعد تسليم تقرير طبي معد من قبل الطبيب أو من قبل الشرطة القضا

  .5لضابط لحالة المدنية

                                                             
 -المادة 02/77 من الأمر 70-20 المعدل والمتمم المتعلق بقانون الحالة المدنية.1 

 -المادة 02/80 الأمر 70-20 معدلة بالقانون 14-08 المتعلق بقانون الحالة المدنية.2 

 -أجل 20 يوم في ولايات الجنوب ورد في تعديل الآمر 70-20 بالقانون 14- 083

 -المادة 79 الأمر 70-20 المعدل والمتمم المتعلق بقانون الحالة المدنية.4 

 -المادة 78 الأمر 70-20 المعدل والمتمم المتعلق  بقانون الحالة المدنية.5 



 الفصل الثالث:                                                 القواعد الخاصة بوثائق الحالة المدنية 
 

56 

 

عرض وكل من يقوم بعملية الدفن دون الحصول على ترخيص من ضابط الحالة المدنية يت

 ذكر.من قانون العقوبات السالفة ال 2البند  1 /442للعقوبات المنصوص عليها في المادة 

 : 1وبالنسبة لبيانات وثيقة الوفاة فهي كالتالي

 ة والساعة.نتاريخ الوفاة اليوم والشهر والس-

 المتوفي وتاريخ ميلاد مسكنه مهنته.اسم ولقب -

 .أبويهاسم ولقب ومهنة ومسكن -

 مطلقا. أوأرملا  أواسم ولقب الزوج الآخر إذا كان المتوفي متزوجا -

 اسم ولقب وسن ومهنة الشخص المصرح ودرجة قرابته مع المتوفي إن أمكن.-

 ة تحرير الوثيقةيالمطلب الثالث: ظروف الوفاة وكيف

 شفى،ي المستالمشرع تكلم عن الوفاة بالمستشفى ولم يتكلم عن الولادة ف أنإلى  أولانشير 

 . الأخيرةهذه  يتناول أنوكان حري به  كما سبق وان أشرنا عند الطرق لوثيقة الميلاد،

هي و هافي نقتصر الدراسة على الظروف غير العادية ونحدد كيفية تحرير وثيقة الوفاةوس

 كالتالي:

 المتوفي ميلاد خارج بلدية الوفاةالفرع الأول: 

في أقرب الآجال  ا بالوفاةإشعار سالبإريقوم ضابط الحالة المدنية الذي حرر وثيقة الوفاة 

 . 2ضابط الحالة المدنية لمكان ميلاد المتوفي ويسجل على هامش السجلات إلى

 في المستشفى أو أي مؤسسة عمومية الوفاةالفرع الثاني: 

ضابط الحالة المدنية  بإخطارساعة من الوفاة  24يقوم المديرين المسيرين للمؤسسة خلال 

ويحرر وثيقة الوفاة بناء على التصريحات التي قدمت له  الأخيرمن يقوم مقامه، لينتقل هذا  أو

  .3والمعلومات التي حصل عليها

 *الفرع الثالث: الوفاة في المؤسسة العقابية

ضابط الحالة المدنية لبلدية المكان  بإخطارساعة  24يقوم مدير المؤسسة العقابية خلال 

 .4ةليحرر وثيقة الوفاالذي توجد به هذه المؤسسة 

 الفرع الرابع: الوفاة عن طريق العنف

بطريقة  أونه توفي بطريق العنف أك آثار على جثة المتوفي تدل على في حالة كانت هنا

تثير الشك، فانه يتعين على ضابط الشرطة القضائية بمعية طبيب شرعي بتحرير محضر عن حالة 

الجثة وظروف الوفاة والمعلومات المتحصل عنها حول الشخص المتوفي) اسم ولقب، تاريخ ميلاده 

مكان الذي المحضر لضابط الحالة المدنية ل بإرسالمكانه مهنته...(، ويقوم ضابط الشرطة القضائية 
                                                             

  .الحالة المدنيةقانون ب المعدل والمتمم المتعلق 70/20 الأمرمن  80المادة - 1

. 20-70الأمر في ظل  "المؤسسة العقابية" " بدللسجنيستخدم عبارة "ا المشرع كان*  

 -المادة 01/81 الأمر 70-20 المعدل والمتمم المتعلق بقانون الحالة المدنية.2 

 -المادة 02/81  الأمر 70-20 المعدل والمتمم المتعلق بقانون الحالة المدنية.3 

 -المادة 85 الأمر 70-20 المعدل والمتمم المتعلق بقانون الحالة المدنية.4 
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حدثت فيه الوفاة ليحرر وثيقة الوفاة، ويرسل ضابط الحالة المدنية بدوره  أوتوفي فيه الشخص 

المتوفي إذا كان معروفا وتسجل في  الحالة المدنية لمكان مسكن الشخصنسخة من الوثيقة لضابط 

 .1السجلات الخاصة 

 الإعدامالوفاة تنفيذا لحكم الفرع الخامس: 

ة في جميع البيانات المقرر بإرسال بالإعداميقوم كاتب ضبط المكان الذي نفذ فيه الحكم 

ة المدنية والذي ابط الحالضل الإعدامساعة من تنفيذ الحكم المتضمن عقوبة  24خلال  80المادة 

 .2بدوره يقوم بتحرير وثيقة الوفاة

 الوفاة اغتيالاالفرع السادس: 

تابة ظروف والتي تمنع ك 86المشرع الجزائري لم يتطرق لهذه الجريمة إلا من خلال نص المادة  

  .اغتيالا أو الإعدامتنفيذا لحكم  أوالوفاة في وثيقة الوفاة سواء كان في المؤسسة العقابية 

 جوي أوالوفاة في سفر بحري الفرع السابع: 

عند التعرض )سبق التطرق لها  تحرير وثيقة الميلاد في سفر بحري إجراءاتتنطبق عليها 

 .3(70، 69، 68في سفر بحري المواد  ات تحرير وثيقة الميلادلإجراء

يتكون كل المعلومات عنه متوفرة فيتم تحرير وثيقة يتم العثور على جثة متوفي ا عندم 

 . 4الجثة الميلاد مهما كانت المدة المنقضية بين الوفاة والعثور على

علامات الكاملة الفيجب أن تشمل وثيقة الوفاة على في حالة عدم التمكن من معرفة المتوفى 

 وفي حالة التعرف عليه فيما بعد تصحح وثيقة الوفاة طبقا لإجراءات التصحيح المذكورة

 .5سابقا)الرجوع لإجراءات التصحيح(

 وفاة المفقودالفرع الثامن: 

مم وميزت المتعلق بالحالة المدنية المعدل والمت 20-70الأمر من  89نصت عليها المادة 

 إذا المفقود جزائريا أو أجنبيا كالتالي: فيما إذا كان

الحكم بوفاته ممن له فيقدم طلب الفقدان في الجزائر أو خارجها  و حصل إذا كان المفقود جزائريا:-أولا

 ميلادتوجد بدائرة اختصاصها مكان  التيرئيس المحكمة  إلىمن قبل وكيل الجمهورية  أومصلحة 

وله  لخارجكان مولودا با اإذالاعتيادية بالجزائر  إقامتهمحل  أوالمحكمة الموجودة بها مسكن  أوالمفقود، 

محكمة  ، فيقدم الطلب إلى معروف إقامةمحل  أولم يكن له مسكن وإذا  معروف بها، إقامةمحل  أومسكن 

 .وكيل الجمهورية الورثة ..كويقدم الطلب ممن له مصلحة..  6الجزائر العاصمة

إلى  الطلب يحال نه عندما لا يقدم طلب من وكيل الجمهورية اي من الغير فإن اهذاإلى أ 90وتشير المادة 

 المحكمة المختصة بعد التحقيق

فقد على متن  أوالجزائر  فقدان الأجنبي أو عديم الجنسية في ثبت إذا :أجنبيالمفقود كان ا إذا-ثانيا

                                                             
 . الحالة المدنية قانونب المتعلق المعدل والمتمم 70/20 لأمرامن   83و  82ين تالماد-1

 -المادة 84  من الأمر 20/70 المعدل والمتمم المتعلق بقانون بالحالة المدنية.2 

 - المادة 87 من الأمر 20/70 المعدل والمتمم المتعلق بقانون بالحالة المدنية.3 

 -المادة 01/88  من الأمر 20/70 المعدل والمتمم المتعلق بقانون بالحالة المدنية.4 

 -المادة 02/88  من الأمر 20/70 المعدل والمتمم المتعلق بقانون بالحالة المدنية.5 
 . بقانون بالحالة المدنيةالمتعلق  المعدل والمتمم 70/20من الأمر  91المادة -6
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المحكمة التي  أمام 1وكيل الجمهورية أو  يقدم ممن له مصلحةفإن الطلب باخرة جزائرية،  أوطائرة 

لم يكن له محل  وإذا، 2اعتيادية في الجزائر قامةلإااختصاصها المسكن أو محل  ئرةيوجد بدا

 محكمة مدينة الجزائر العاصمة. أماممعروف في الجزائر يقدم الطلب 

ام مأا في نفس الحادث فإن الطلب يقدم فقدو الأشخاصذا شمل الفقدان مجموعة من إو

محكمة الجزائر  إلىذا كان توجد فيه محكمة، وإذا لم توجد به يقدم إمحكمة التي وقع فيها الفقدان 

 . 3العاصمة

نسخ عن الحكم  إرسالويمكن تقديم الطلب جماعيا، وإذا صدر الحكم جماعيا فإنه يتم 

 أولضابط الحالة المدنية لمكان الولادة لكل واحد منهم ليقيد منطوقه في سجلات الحالة المدنية، 

 .4لضابط الحالة المدنية لآخر مكان سكنى المفقودين

ت الحالة المدنية لبلدية مكان الولادة في سجلامقام شهادة الوفاة ويسجل و حكم الوفاة يقوم 

، وفي حالة ظهور الشخص المفقود المحكوم بوفاته 5وعند الاقتضاء في آخر مكان أقام فيه المتوفي

 . 6وكيل الجمهورية أوفإنه يبطل الحكم بناء على طلب من له مصلحة 

المتوفي، وعند ويسجل منطوق الحكم بالوفاة في سجلات الحالة المدنية لمكان ولادة 

 . 7الاقتضاء لآخر مكان أقام به المتوفي

تاريخ الفقدان  إلى أوالقرائن  إلىتاريخ الوفاة في الحكم سواء بالاستناد   إلى الإشارةويجب 

 ق.ح.م( 92/02) المادة 8أبدا إغفالهو لا يجوز 

اة الوف ةلقانوني تصبح وثيقل اجحالة عدم التصريح بالوفاة في الأخيرا نشير انه في أو

 )سبق شرحه(.، ويتطلب استصدار أمر قضائي لتسجيلهامغفلة

 

 

 

 المبحث الرابع: الدفتر العائلي

 ما دون د فيهيعتبر الدفتر العائلي حوصلة لكل من السجلات ووثائق الحالة المدنية، يحث نج

 .في السجل وما اخرج في الوثيقة

كما سبق وان اشرنا عندما تطرقنا للقواعد الخاصة بعقد  يسلم الدفتر  العائلي بعد الزواج

ؤشر يو والأولادالزوج والزوجة  بالأسرة، ويحتوي في طياته وثائق الحالة المدنية المتعلق الزواج

                                                             
 -المادة 01/89  من الأمر 20/70 المعدل والمتمم المتعلق بقانون بالحالة المدنية.1 

  .بقانون بالحالة المدنيةالمتعلق  المعدل والمتمم 70/20من الأمر   89/02المادة -2

 -المادة 04/91 من الأمر 20/70 المعدل والمتمم المتعلق بقانون بالحالة المدنية.3 

 -المادة 93 /02 من الأمر 20/70 المعدل والمتمم المتعلق بقانون بالحالة المدنية.4 

 -المادة 93 /01 من الأمر 20/70 المعدل والمتمم المتعلق بقانون بالحالة المدنية.5 

 -أنظر المواد 46، 47، 48 من الأمر 20/70 المعدل والمتمم المتعلق بقانون بالحالة المدنية.6 

 -المادة 93 /01 من الأمر 20/70 المعدل والمتمم المتعلق بقانون بالحالة المدنية.7 

 -المادة 92 /02 من الأمر 20/70 المعدل والمتمم المتعلق بقانون بالحالة المدنية.8 
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 .عليه عند تغير حالتهم المدنية

 المطلب الأول: مفهوم الدفتر العائلي

 وكيفية حفظهنتطرق في هذا المطلب إلى تعريف الدفتر العائلي 

 الفرع الأول: تعريف الدفتر العائلي

 .1أمامهعقد الزواج  إبرامللزوجين حال سمي ويسلمه ضابط الحالة المدنية مستند رهو 

، والأولاديضم مجموعة ملخصات لمختلف وثائق الحالة المدنية )وثيقة ميلاد الزوجين  

 2(والأولادعقد الزواج، وثيقة وفاة الزوجين 

 .3الطفل الذي صرح بولادته ميتا بناء على طلب والديه إلى الإشارةيتضمن  أنكما يمكن  

في هامش الدفتر العائلي كل التغيرات التي تطرأ على الحالة المدنية، كالحكم  الإشارةيجب 

  ،....4القضائي

 الفرع الثاني: حفظ الدفتر العائلي

الزوجة على  أوالدفتر العائلي وفقا للقانون، يعود لرب العائلة )الزوج مهمة حفظ 

تزوير، لذلك يجب تقديم الدفتر  أوالسواء......(، وقد رتب عليه مسؤولية كل ما يطاله من نقص 

العائلي لضابط الحالة المدنية كل ما طرأ تغيير على الحالة المدنية للشخص ليقوم بتقييد ما طلب منه 

نه في حالة عدم تقديم الدفتر أوينبه ضابط الحالة المدنية  قضائي.....، أمرم قضائي، تقييد حك

 228العائلي للقيام بهذه العملية فإنه يتعرض للمتابعة الجزائية للعقوبات المنصوص عليها في المادة 

 .5من قانون العقوبات

 المطلب الثاني: حالات طلب دفتر عائلي ثاني

المتعلق بالحالة  20-70 الأمرنص عليهما  طلب الدفتر العائلي هناك حالتان يتم فيهما

 : 6المدنية

تر ليه دفعتر عائلي بعد تقديم طلب من رب العائلة بذلك ويكتب دففي حالة الضياع يسلم *

 .عائلي ثاني سلم بعد الضياع

 م ضابطيطلب نسخة من الدفتر العائلي ويقو أن حد المطلقينوفي حالة الطلاق يمكن لأ*

لمتعلقة بها ابيانات و ال لحالة المدنية للبلدية التي قيد فيها عقد الزواج بنقل كل وثائق الحالة المدنيةا

 من الدفتر العائلي .

 كذلك يمكن طلب دفتر ثاني في حالة تعدد الزوجات.

                                                             
 -المادة 112 من الأمر 70-20 المعدل والمتمم المتعلق بقانون الحالة المدنية.1 

  2 -المادة 113 من الأمر 70-20 المعدل والمتمم المتعلق بقانون الحالة المدنية.
  المتعلق بقانون الحالة المدنية. المعدل والمتمم 20-70من الأمر  114 المادة-3
 .الحالة المدنيةقانون المتعلق ب المعدل والمتمم 20-70 الأمرمن  115المادة  -4
 الحالة المدنية قانون المتعلق بالمعدل والمتمم  20-70 الأمرمن  118المادة  إلى 116من المادة -5
 ة.الحالة المدنيالمعدل والمتمم المتعلق بقانون  20-70من الأمر  120المادة - 6
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عقد فيقوم ارج بلدية التي قيد فيها الخك وثائق في الدفتر العائلي قيدت وفي حال كانت هنا 

 . 1الدفتر لتلك البلدية لينقل ما تم تقييد في الدفتر العائلي بإرسالضابط الحالة المنية 

  المطلب الثالث: الدفتر العائلي للزواج المنعقد بالخارج

لطات الس أمامفي الخارج  وأجنبيةبين جزائري  أوفي حال انعقد الزواج بين جزائيين 

ت السجلا يطلبا تسجيله في سجلات الحالة المدنية في أنجين فإنه على الزو الأجنبيةالمحلية 

 القنصلية ويستلمان الدفتر العائلي.

المركز القنصلي فإنه يقيد بالسجلات و يتم تسليم دفتر عائلي  أمامأما إذا أبرم عقد الزواج 

 .2القناصل أوالدبلوماسيين  الأعوانمن قبل 

تباره ها باعالقائم بالتزوير للعقوبات السابق ذكروأي تزوير يطال الدفتر العائلي يتعرض 

 محرر رسمي.

 

 

 

 

                                                             
 الحالة المدنية قانون المتعلق ب  المعدل والمتمم 20-70 الأمرمن  120و  119المادتين - 1
  المتعلق بالحالة المدنية المعدل والمتمم 20-70من الامر  121المادة  -2
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 : الحالة المدنية للجزائريين في الخارجالرابعالفصل 

قواعد و في مجال الحالة المدنية من وثائق وسجلات و قواعد  مشتركة ه كل ما سبق ذكر

 ليمالإقداخل  أيخاصة بكل وثيقة، يخص نظام الحالة المدنية للمواطن الجزائري بالداخل 

اج سبب زوبالجزائري،  الإقليمقد يتواجد أيضا خارج  يالمواطن الجزائر أنالجزائري، وباعتبار 

 فهو أمام أمرين : خاصة،

لجزائري اللقانون  أن يخضع  وإما ،للدولة المقيم فيها نبيالأجللقانون  عيخض أنما إف 

 سلفناأنه كما صة واوخا ،التي يحمل جنسيتها فيحتاج لنظام الحالة المدنية التابع لدولتهقانون الدولة 

قانون  يسري عليها وأهليتهم الأشخاصحالة " :نأمن القانون المدني تقضي ب 10ادة الذكر الم

 ".الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم

هلية ال الأأي يتبع القانون الجزائري رعاياه وهم في الدول الأجنبية فيطبق عليهم في مج

 والحالة المدنية.

 نية قنصلية:فنكون أمام حالة مدنية محلية وحالة مد

 لمقيمينا نبيةالأجويقصد بها خضوع الجزائريين للقانون المحلي للدولة الحالة المدنية المحلية: ف

 بها.

نون ها للقابالمقيمين  الأجنبيةن في البلاد يوهي خضوع الجزائريالحالة المدنية القنصلية:  أما

 الجزائري.

 

 

 

 

 

 

 المبحث الأول: الحالة المدنية المحلية

 على بعض النقاط في هذا الشق:نركز 

 المطلب الأول: قيمة وثائق الحالة المدنية المحررة في الخارج

 بالرجوعف،  يةالأجنبأي نتكلم عن مدى صحة وثائق الحالة المدنية للجزائريين المبرمة في البلاد  

واد من طة في المفنجدها تنص على هذه النق والمتم التعلق بالحالة المدنية المعدل 70/20 الأمر إلى

 ، حيث:97 إلى 95

الزواج( وفقا  أوالوفاة  أو) سواء المتعلقة بالميلاد الأجنبيةوثائق الحالة المدنية المحررة في البلاد -

الأجنبيحررت وفقا لقانون ذلك البلد  إذالقانونها المحلي تعتبر صحيحة 



 

 

1. 

عن طريق القنصلية  الزواج( المحررة أوالوفاة  أووثائق الحالة المدنية ) سواء المتعلقة بالميلاد -

 (. 96)المادة  2صل تعتبر صحيحةانالق أوالدبلوماسيين  نالأعوامن قبل 

حرر وفقا للقانون  إذايعتبر صحيحا  وأجنبيةعقد بين جزائريين أو بين جزائري بالنسبة للزواج المن-

 .3الأجنبي شريطة ألا يخالف الشروط المتطلبة في القانون الجزائري

صل  وفقا للقوانين القنا أوالدبلوماسيين  الأعوان أمامعقد الزواج بين جزائري وأجنبية  إبرامكذلك -

 .4ر صحيحابالجزائرية بعت

 المغفلة تسجيل الوثائق المطلب الثاني:

 أو ةلأجنبيالانعدام وجود السجلات في البلاد  إماعدم تسجيل وثائق الحالة المدنية يرجع 

 بفعل نسيان وسهو من المواطن الجزائري،

تثبت الحالة المدنية، فيتم  الأجنبيفإذا كان عدم التسجيل بسبب عدم وجود سجلات كتابية في البلد -
حكم من رئيس  أي محكمة  على مستوى التراب ة في السجلات القنصلية بموجب قيتسجيل هذه الوث

 .5الوطني بناء على طلب المعني مباشرة أو عن طريق المركز القنصلي او الدبلوماسي

 تم:ييلها أما بالنسبة لاغفال التصريح بوثائق الحالة المدنية وبالتالي عدم تسجيلها، فتسج-

 ر،*اما وفقا للقانون الاجنبي اذا كان يسمح بالتسجيل المتأخ

*و اما إذا كان قانون البلد الاحنبي لا يسمج بالتصريح المتأخر، فإنه يتم تجسيل هذه الوثائق المغفلة 

بموجب استصدار حكم من رئيس أي محكمة على مستوى التراب الوطني يقضي بتسجيله في 

 .6السجلات القنصلية بناء لى طلب المعني مباشرة أو عن طريق المركز القنصلي او الدبلوماسي

 المطلب الثالث: الوثائق المتلفة أو الضائعة

ائق ذه الوثهعرضت تإذا قيدت وثائق الحالة المدنية في سجلات الحالة المدنية في الدولة الاجنبية ثم 

 للتلف او الضياع، فإن اعادة انشائها يخصع لامرين:

عادة ايتم  هنا، حيث*اذاكان القانون الاجنبي يتضمن كيفية اعادة انشاء هذه الوثائق فلا مشكل 

 الانشاء وفقا للاجراءات المتطلبة في القانون الاجنبي،

* أما إذا لم يتضمن أي نص يتعلق باعادة الانشاء، فيمكن للجزائري  ان يقدم طلب اعادة الانشاء 

مباشرة عن طريقه او عن طريق المركز الدبلوماسي او القنصلي إلى رئيس اي محكمة على 

 .7يمستوى التراب الوطن

                                                             
 .الحالة المدنيةقانون المتعلق بالمعدل والمتمم  20-70 الأمرمن  95المادة -1
  .الحالة المدنيةقانون المتعلق ب المعدل والمتمم 20-70 الأمرمن  96المادة -2
  .المتعلق بقانون الحالة المدنية المعدل والمتمم 20-70من الأمر  97/01المادة -3
 .بقانون الحالة المدنية المتعلق المعدل والمتمم 20-70من الأمر  97/20المادة -4
 
 

 .الحالة المدنيةقانون بالمتعلق  17/03ة وفقا للقانون المعدل 70/20الأمرمن  98المادة -5
 . الحالة المدنيةبقانون المتعلق  17/03ة وفقا للقانون المعدل 70/20الأمرمن  99المادة  -6
  .الحالة المدنيةقانون بالمتعلق  17/03ة وفقا للقانون المعدل 70/20 مرالأمن  101المادة -7



 

 

 : تصحيح وثائق الحالة المدنية المطلب الرابع

 الإقليمذي تقضي بتطبيق القوانين الجزائرية على القوانين ال إقليميةخروجا على قاعد 

آخر، و رغبة من المشرع الجزائري في حماية مصالح مواطنيه  إقليم إلىيتعداه  أنالجزائري دون 

ن لرئيس أي محكمة على مستوى التراب الوطني القانو أجازن المغتربين في الخارج يالجزائري

 100ين في الخارج وهذا ما قضت به المادة يحكم بتصحيح وثائق الحالة المدنية للجزائر إصدار

محكمة عبر التراب الوطني  أييختص رئيس " من قانون الحالة المدنية والتي نصها كالآتي:
ن والمحررة بالخارج وفقا للقانون يللجزائريصدرا حكم بتصحيح وثائق الحالة المدنية الرسمية إب

 . 8المحلي

وزارة الشؤون الخارجية  إلى بإرسالهحكم التصحيح  إصدارويتولى وكيل الجمهورية فور 

 . 9الثانية من سجلات الحالة المدنية الأصليةالتي تحتفظ  بالنسخة 

ت سجلا الأجنبي فيتقييد وثائق الحالة المدنية المحررة وفقا للقانون : المطلب الخامس

 القنصلية

وفاة المسجلة  أوزواج  أوميلاد  من د وثائق الحالة المدنيةيلقد سمح المشرع الجزائري بتقي

المعني بسجلات الحالة المدنية للسنة من  وإما بطلب ،إما تلقائيا  الأجنبي بتسجيلها في سجلات البلد

لدى  أوعلى دائرة قنصلية ن المشرفين ييسعوان الدبلوماالجارية الممسوكة لدى الأ

 ق.ح.م( 103/01)المادة 10القاناصل

سخ ه لا تن،  فأنالتي تنسخ من هذه الوثائق المحررة وفقا للقانون الأجنبي وبالنسبة للبيانات

 الا البيانات المطابقة  لبيانات وثائق الحالة المدنية الجزائرية.

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الثاني: الحالة المدنية القنصلية

، سواء في هذا المبحث معاجلة وضعية الحالة المدنية للجزائري وفقا للقانون الجزائرينقوم 

لوثائق  أو الحالة المدنية سجلاتل أو بالنسبة لضابط الحالة المدنيةللقائم بالحالة المدنية بالنسبة 

عليه وسنقلي  405 -02 الرئاسي للأمر ، حيث نظم المشرع الوظيفة القنصلية وفقاالحالة المدنية
                                                             

  .الحالة المدنيةقانون بالمتعلق  70/20 لأمرل المعدل والمتمم 17/03معدلة وفقا للقانون -8
 .الحالة المدنيةقانون بالمتعلق المعدل والمتمم  70/20 مرالأمن  102المادة -9

 .الحالة المدنيةقانون بلمتعلق ا 17/03المعدلة وفقا للقانون  70/20مرالأمن  103المادة  -10



 

 

الضوء في شق الحالة المدنية بالإضافة أيضا إلى  نصوص قانون الحالة المدنية باعتباره القانون 
  الأصل. 

 ضابط الحالة المدنية المطلب الأول:

 )رئيس المركز القنصلي(الفرع الأول: ضباط الحالة المدنية بالخارج

دبلوماسية البعثات ال رؤساءهم و 08-14المعدل بالقانون  20-70مرمن الأ 1حددتهم المادة 

 .المشرفون على دائرة قنصلية ورؤساء المراكز القنصلية

مقرر  ء علىويمكن لنواب القناصل القيام مقام رئيس المركز القنصلي )القيام بمهامه( بنا
مدنية الة الالسلك القنصلي بممارسة مهام ضابط الح لأعوانمن وزير الشؤون الخارجية، كما يمكن 

لمدنية حالة اما ممارسة كافة السلطة الممنوحة لضابط الإالتصريح بالولادات والوفيات وم )استلا

 .وذلك بموجب قرار من وزير الخارجية

ل وبط الحالة المدنية فإن سلطاته تؤوفي حالة حدوث مانع مؤقت للعون المكلف بمهام ضا

 .11للعون الذي يليه في نفس السلك ويعين من قبل وزير الشؤون الخارجية

قومون يا المذكورين آنف الأعوانفإن المعدل والمتمم من  20-70الأمر 105وطبقا للمادة 
سختين، ي النفة كبالمواطنين الجزائريين في السجلات الممسوبتحرير وثائق الحالة المدنية الخاصة 

ة المحلي طاتلسكما يقومون بنسخ ما تلقونه بشان وثائق الحالة المدنية الخاصة بالجزائريين من ال

 المحررة وفقا لقوانينه. الأجنبيللبلد 

 

 

 

 نية داختصاصات ضابط الحالة المالفرع الثاني: 

المتعلق  70/20من الأمر  105لمنصوص عليها في المادة اختصاصات بالإضافة إلى الا

المدينة ت ضابط الحالة انجده يتعرض لاختصاص 40512-02 الأمر الرئاسي نجد أيضابالحالة المدنية 

 منه، حيث تتمثل اختصاصات رئيس المركز القنصلي في: 29و 28نص المادتين  ضمن

 13استلام التصريحات و إعداد العقود المتعلقة بالحالة المدنية للرعايا الجزائريين ويحررها-

 إبرام عقد الزواج بين الرعايا الجزائريين،-

ب قامة حسولة الإالجزائريين، الذين استقبلوا في دتسجيل عقود الميلاد والزواج والوفاة للرعايا -

 ،الأصول المعهودة في سجلات الحالة المدنية القنصلية

 ،14تسليم دفتر عائلي للزوجين بعد عقد الزواج أو تسجيله-

 مسؤولية ضباط الحالة المدنية: لثالفرع الثا
                                                             

  .الحالة المدنية قانونبالمتعلق  لمعدل والمتمما 70/20 الأمرمن  104المادة -11
الصادر بالجريدة الرسمية  ،بالوظيفة القنصليةالمتعلق  26/11/2002 المؤرخ في 405-02أمر رئاسي رقم - 12

 .16، ص 79  ، العدد01/12/2002للجمهورية الجزائرية، المؤرخة في 

 -المادة 28 من نفس الأمر الرئاسي.13 

 -المادة 28 من نفس الأمر.14 



 

 

 ل مدنيةالداخيخضعون لنفس المسؤولية التي تطرقنا لها سابقا  بالنسبة لضابط الحالة المدنية ب 

 .وتأديبيةوجزائية 

 المطلب الثاني: سجلات الحالة المدنية

وى نجده علىلمست مستوى الوطنيلنفس الأمر بالنسبة لسجلات الحالة المدنية على ا

 الافتتاح نتعرض لهم في التالي:القنصلية، من حيث عدد السجلات و ومن حيث 

 الفرع الأول: مسك السجلات وافتتاحها

لى ع الأمرس وفاة نف زواج و من السجلات مواليد و أنواعثلاثة تقيد عقود الحالة المدنية في 
الحالة  على أن: "تقيد عقود 405-02من الأمر الرئاسي  30، حيث تنص المادة المستوى الوطني

عقود  ثلاث سجلات، يمسك كل سجل في نسختين: سجل عقود الميلاد، سجلية القنصلية في نالمد

 الزواج، سجل عقود الوفاة".

لكل،  سجلنسختين أصليتين على مستوى الخارج لدينا سجلات كل سجل من نسختين  

على  الثانية الأصليةعلى مستوى وزارة الشؤون الخارجية والنسخة لنسخة الأصلية الأولى ا

  مستوى القنصلية،

 أولافتتاح سجلات الحالة المدنية يكون من قبل رئيس المركز القنصلي، يقوم بترقيمها من 

آخر   تختتم سجلات الحالة المدنية من قبل رئيس المركز القنصلي صفحة لآخرها والتأشير عليها
وترسل نسخة إلى وزارة الشؤون الخارجية التي تقوم بحفظه وتحفظ النسخة الأخر  كل سنة

 .15عند كل تغيير لرئيس المركز إقفال سجلات الحالة المدنية إلزامي و، بالمركز القنصلي

 ، 16وتلحق بهذا السجل الأوراق المقدمة من المعنيين مثل الترجمات والوكالات 

خلال  وثيقة من وثائق الحالة المدنية في سجلات الحالة المدنية أيتسجل أو و إذا لم تحرر 

 .17بذلك لوزير الشؤون الخارجيةشهادة  إرسالز القنصلي ك، فعلى رئيس المرالسنة

ويخضع تسجيل العقود في سجلات الحالة المدنية القنصلية إلى الجنسية الجزائرية 

 .18للمعني

 السجلات إتلاف أوالفرع الثاني: ضياع 

صلي محضرا قنمركز اللضياع  سجلات الحالة المدنية يحرر رئيس ا أو إتلاففي حالة 
 إنشاءنية عن طريق دسجلات الحالة الم إنشاء إعادةبذلك ويرسله لوزير الشؤون الخارجية ويتم 

المتعلق باللجنة الوزارية  27/07/1972المؤرخ في  142-72لجنة وزارية مشتركة )المرسوم 

المتلفة والمحررة من قبل المراكز  أوعقود الحالة المدنية الضائعة  إنشاء بإعادةالمشتركة المكلفة 

 .19الدبلوماسية أو القنصلية(

                                                             
  .الحالة المدنية قانونبالمعدل والمتمم المتعلق  70/20 الأمرمن  107و 106المواد -15
  .الحالة المدنيةقانون بالمعدل والمتمم  المتعلق  20 /70 الأمرمن  106/01المواد  - 16

 - المادة 2/106 و3  من الأمر 70/ 20 المعدل والمتمم  المتعلق بقانون الحالة المدنية.17 

 -المادة 31 الأمر الرئاسي 02- 40518
عقود الحالة  إنشاء بإعادةباللجنة الوزارية المشتركة المكلفة المتعلق  27/7/1972المؤرخ في   72/142المرسوم -19

ية ة للجمهورالرسمي الصادر بالجريدة .المدنية  الضائعة او المتلفة والمحررة من قبل المراكز الدبلوماسية أو القنصلية

 .972، ص 63، العدد 08/08/1972لجزائرية، المؤرخة في ا



 

 

ن يلثمم الداخلية و رةرة الشؤون الخارجية وممثلين لوزاتتكون اللجنة من ممثلين لوزا

 وم(من المرس 2لوزارة العدل ويترأسها مدير الشؤون القانونية بوزارة الخارجية )الماد 

بناء على طلب  أووثائق سجلات الحالة المدنية تلقائيا  إنشاء إعادةتعمل اللجنة على 

المعنيين....) نفس  الأشخاصالمعنيين وتستند في ذلك على الخلاصات الرسمية للعقود، تصريحات 

 .من المرسوم( 5، 4)المادة 20(155-71ات المنصوص عليها في المرسوم المستند

ق لوثائايساعد اللجنة كاتب مكلف باستلام وتوجيه الرسائل ومسك السجلات، ترتيب وحفظ 

 من المرسوم(.. 3ونسخ الوثائق الضرورة تحت مسؤولية الرئيس )المادة 

ون موضوع تقييد في سجل يك آنيجب  الإنشاء لإعادةكل ما يتم استلامه من وثائق 

 .21الواردات الممسوك لدى كاتب اللجنة وفقا ملف مرقم

 إذاتعين اللجنة مقررا لكل مهمته التأكد من صحة المستندات المقدمة ودقة المعلومات، فيما 

يأمر به، ويدعى الشهود  أنبعد استشارة الرئيس الذي يمكنه  تحقيق إجراءكان هناك ما يتطلب 

احد العضوين الممثلين لوزارة الشؤون الخارجية، ويكون لهذا العضو  أماماليمين  لأداءللحضور 

فإن  ،ذا كان الشهود مقيمين في الخارجإهام الكاتب ويحرر محضر الشهادات، ومساعد يقوم بم

 .22القنصلي هو من يتلقى شهادتهم أوالمركز الدبلوماسي 

نيين، المع الأشخاص إلى، يبلغ  مأيا (8) تصدر اللجنة قرراها معللا في غضون ثمانية

منه  أصلية العقد وتحرر فورا نسخة بإنشاءويقيد القرار في دفتر المداولات، وإذا صدر القرار 

 10ادة بقا للمدنية ط)البيانات المتعلقة بكل وثيقة من وثائق الحالة المالأساسيةتتضمن كافة البيانات 

 من المرسوم(.

 ،منها الأصلمع الملف بكتابة اللجنة ويحرر الكاتب نسختين طبق  الأصليةتودع النسخة 

 إلىوالنسخة الأخرى ترسل  ،مصلحة الحالة المدنية بوزارة الشؤون الخارجية إلى إحداهماترسل 

 .23الدبلوماسي أوالمركز القنصلي 

لنزاع ايرفع  إنشاءه إعادةرفض اللجنة  أو الإنشاءفي حالة حدوث نزاع حول العقد محل 

-70لأمر امن  45من المرسوم)المادة  13للجنة الاستشارية المركزية المنصوص عليها في المادة 

 (.156-71، المرسوم 20

التي لب تصحيحها وفقا للقواعد العامة يط أن بالأمرفللمعني  أخطاءفي حالة شاب الوثيقة 

 .24التصحيح إجراءتنظم 

 المطلب الثالث: تصحيح وثائق الحالة المدنية

                                                                                                                                                                                              
 

العقود المتلفة من جراء كارثة أو عمل  إنشاء إعادةبكيفيات ، المتعلق 3/6/1971المؤرخ في  71/155المرسوم -20

 .755، ص 47العدد ، 11/06/1971المؤرخة في  ،  الصادر بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،حربي
  .من نفس المرسوم 5المادة -21

 -المادة 6 من نفس المرسوم.22 

 -المادة 9 من نفس المرسوم.23 

 - المادة 45 من الأمر 20/70 المعدل والمتمم  المتعلق بقانون الحالة المدنية.24 



 

 

 أويتم بتصحيح وثائق الحالة المدنية للجزائريين المقيدة في سجلات المركز القنصلي 

التراب  رمحكمة عب أيصادر عن رئيس  حكمغفالات بموجب إ أو لأخطاءتضمنة الدبلوماسي الم

على المعني تقديم الطلب لوكيل  أي 25المعدل والمتمم   20 /70 الأمرمن  108/01الوطني)المادة 

لرئيس  إحالته، بعدها يتم  الخطأية لدى محكمة الجزائر يتضمن كافة البيانات وتوضيح رالجمهو

القنصلي  أورئيس المركز الدبلوماسي  إلىبالتصحيح ترسل نسخة منه  أمر بشأنهالمحكمة، ويصدر 
لم يتم تحرير وثائق الحالة  إذاويسجل عل هامش السجل المقيد فيه الوثيقة المشوبة بالخطأ، كذلك 

من رئيس  أمرتسجيلها إلا بمقتضى فإنه لا يتم  99غير المنصوص عليها في المادة  بابلأسالمدنية 

عن طريق رئيس المركز  أوي محكمة عبر التراب الوطني بناء على طلب المعني مباشرة أ

 .26الدبلوماسي أوالقنصلي 

وثيقة من وثائق الحالة المدنية المسجلة في سجلات الحالة المدنية   أيوإذا صححت 

 أيباستصدار حكم من رئيس  إلا الأخير، فإنه لا يمكن تنفيذ هذا أجنبيبواسطة حكم قضائي 

طبا لنص محكمة على مستوى التراب الوطني يمنحه الصيغة التنفيذية )ممهور بالصيغة التنفيذية( 

 المعدل والمتمم. 20-70ر من الأم 27 108/02 المادة

 

 

 

 :الزواج المختلط

قدسية خاصة  والآخر أجبني وباعتبار الزواج لهنتكلم هنا عن الزواج الذي يكون طرفيه أحدهما جزائري 

و مجموعة من  بالاخص في الطرف الاجنبيفقد أحاطه المشروع بجملة من الشروط الواجب توافرها 

الطرفين حتى يكتمل الزواجلا الواجب اتباعها من كالاجراءات    

لبة في الطرف الأجنبي:الشروط المتط  

قبل ابرام عقد الزواج لابد من أن يتوفر في الطرف الأجنبي الشروط التالية:28

                                                             
 - المادة 01/108 معدلة وفقا للقانون 17-03 المتعلق بقانون الحالة المدنية.25 

 -26  المادة 109 من الأمر 20/70 المعدل والمتمم وفقا للقانون 17-03  المتعلق بقانون الحالة المدنية.

 المادة 02/108 معدلة وفقا للقانون 17-03 المتعلق بقانون الحالة المدنية.27 
28 

https://interieur.gov.dz/index.php/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D8%A7%D9

%86%D8%A8-%D9%81%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1/%D8%A7%D9%84%

D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%B7.html  



 

 

 

قة مقيم الاجنبي أو أن يكون الأجنبي في وضعية إقامة قانونية فوق التراب الوطني)حائز على بطا-

رة الدخول قيد الصلاحية بالنسبة لرعايا الدول الخاضعين لتأشيرة دخول للجزائر أو يشمتحصل على تأ

ر(.جواز السفر قيد الصاحية بالنسبة لرعايا الذين لا يخضعن لتأشيرة دخول الى الجزائ  

لممثليته  أن يتمتع الأجنبي بالقدرة على الزواج والتي تثبت بموجب شهادة القدرة عل الزواج صادرة عن-

هذه الوثيقة أو شهادة مماثلة لها تفي بالغرض بالنسبة للدول التي لا  الدبلوماسية بالنسبة للدول التي تصدر

 تصدرها

من القانون رقم  30احترام التشريع والتنظيم المعمول بعمها في هدا المجال لا يما البند الاخير من المادة -

قانون الأسرة المعدل والمتمم والتي تمنع الزواج  المتضمن 1984يونيو  09المؤرخ في  84-11

 الجزائرية المسلمة بغير مسلم.

ط لتحقيق ختللى القانون و الاجراءات التي تنظم الزواج المقوم الطرفين أو احدهما بالتحايل عألا ي -

.من الزواج ييسئرأغراض اخرى غير الغرض ال  

,القومي والنظام العامضرورة المحافظة على التماسك الاجتماعي والأمن  -  

 الاجراءات: 

بعد توافر الشروط السالف ذكرها يتم تقديم طلب رخصة الزواج عن طريق ملئ استمارة تسلمها السلطات 

المحلية المختصة أو تسحب من الموقع الالكتروني لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهئية والتعمير 

ثلاثة اشهر قبل تاريخ ابرام عقد الزواج مقابل تسليم وصل ايداع  ويتم ايداع طلب رخصة الزواج المختلط

ح المحلية على مستوى المصال لمدة من تاريخ ايداع الملف الورقيلاحد الطرفين ، وتحسب هذه ا

ف من قبل المعنيين بالامر وعند غياب احدهما يجب تقديم وكالة عادية من لمالمختصة، ويتم ايداع ال

 الطرف الغائب وترفق بالملف1 

 ويتكون الملف من الوثائق التالية:

بالنسة للطرف الأجنبي:-أ  

شهادة عدم الزواج أو  -4شهادة ميلاد نسخة كاملة/ -3ثلاثة صور شمسية للهوية حديثة/-2استمارة/ -1

نسخة من جواز السفر قيد  -5عدم إعادة الزواج أو شهادة الطلاق أو شهادة مماثلة تفي بالغرض/

شهادة إيواء أو حجز الفندق بالنسبة للرعايا غير المقيمين المتواجدين فوق التراب  -6الصلاحية/

شهادة اعتناق الإسلام )بالنسبة للرجل( -7الوطني/  
                                                             

1  

https://interieur.gov.dz/index.php/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D8%A7%D9

%86%D8%A8-%D9%81%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1/%D8%A7%D9%84%

D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC- 

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%B7.html  
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8- شهادة القدرة1 على الزواج صادرة عن الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية لدولته المعتمدة في الجزائر او 

نسخة من بطاقة المقيم الأجنبي -9وثيقة رسمية مماثلة لهذا الغرض/ عن السلطات المختصة في بلده أو أي

شهادة سوابق عدلية صادرة عن الدولة  -10قيد الصلاحية بالنسبة للرعايا المقيمين فوق التراب الوطني/

الاجنبية التي يحمل جنسيتها مصادق عليها من طرف ممثليته الدبلوماسية أو القنصلية المختصة، مع 

وكالة عادية لايداع الملف عند  -11ى اللغة العربية أو أي وثقة رسمية مماثلة تفي بالغرض/ترجمتها إل

 الاقتضاء. ويرفق الملف الاصلي بنسخة من جميع الوثائق المكونة له.

:بالنسبة للطرف الجزائري-ب  

الكهرباء، الهاتف، بالاضافة إلي:  نسخة من وثيقة اثبات الهوية/ إثبات الاقامة )وصل  1/2/4نفس الوثائق 

محينة بالبيانات الهامشية تستخرجها مصالح الولائية  7الماء أو أي وثيقة أخرى(،/ شهادة ميلاد رقم ح م 

 المستقبلة للملف من السجل الوطني للحالة المدنية وتدرجها فيها,/ وكالة عادية لايداع الملف عند الاقتضاء

 ويتم ايداع الملف طلب رخصة الزواج المختلط:

وإما لدى  إذا كان الطرف الاجنبي غير مقيم / ولاية إقامة الطرف الجزائري الجهة المختصة ب اما لدى  

 المصالح المختصة لولاية اقامة الطرف الاجنبي إذا كان الطرف الاجنبي مقيم

 وتسلم الرخصة من قبل الوالي المختص إقليميا.

رام الزواج بعد انقضائ هده المدة يتم اعادة ومدة صلاحية الرخصة هي سنة واحدة وفي حالة عدم اب

اجراءات طلب الرخصة الادارية من جديد اي ان الرخصة تنتهي صلاحيتها بانتهاء مدة سنة دون ابرام 

عقد الزواج، ولا يمكن اعتار هده الرخصة بمثاية عقد زواج ولا يمكن استظهارها الا في الغرض المحدد 

 لها.

المعني بالحصول عل الرخصة ايداع ملف كامل لطلب اصدار الرخصة  وفي حالة تعدد الزوجات فعلي

الادارية المسبقة على مستوى مصالح الولاية المعنية، وبعد حصوله عليها, فإنه يتوجب عليه طلب 

 ترخيص من رئيس المحكمة لابرام عقد الزواج على مستوى البلدية.

 

 

 

 

 

                                                             
 1 شهادة القدرة على الزواج هي وثيقة إدارية تصدر عن ممثلية الدبلوماسية والقنصلية لدولة الطرف الأجنبي تتضمن

الديانة، والحالة الاجتماعية، وتفيد هذه الشهادة بعدم ممانعة  ،تاريخ الميلاد ،معلومات حوله من حيث الاسم واللقب والسن 

حكومة الطرف الأجنبي على هذا الزواج خاصة في الدول التي يمنع فيها تعدد الزوجات ويختلف شكل وتسمية هذه الوثيقة 

لزواج لدى دولة من دولة إلى أخرى فلا يود نموذج موح لها، وإنما الغرض الرئيسي منها هو اثبات عدم وجود مانع ل

  الطرف الأجنبي  نقلا عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية
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 الخاتمة:

ة البالغ قانون الحالة المدنية يكتسي من الأهمية الدرجة أن إلىفي الختام نخلص 

 نة أولىالس وأكمقياس واجب الدراسة سواء بالنسبة للطلبة السنة الثانية ماستر قانون أسرة 

 لتخصصااو أي طالب قانون فهو مقياس كهم لجميع الطلبة أيا كان  ماستر قانون إداري،

بات يصادفه من متطل من خلال ومتصل بالحياة اليومية لأي شخص،  إجرائيهو مقياس ف

قلة لر نظرا ا الذكوثيقة تتعلق بحالته المدنية، وقد اعتمدنا كما أسلفن أيفي استخراج  إجرائية

ا س عليهاللب وإزالة( على تحليل النصوص القانونية ، بالأخصالمادة العلمية )المراجع 

 البدائل والاقتراحات. وإعطاءوالنقائص كشف الثغرات و

ديد. نون جفلا يزال قانون الحالة المدنية بحاجة إلى إصلاح جذري وتعديل كلي وإصدار قا

صيب وضرورة إلقاء الضوء عليه لأنه في نظرنا مهمش جدا، مقارنة بالتشريعات الأخرى، ون

 التعديلات التي نالته مقارنته به.

تسهيل لكل المواطنين، ولبالنسبة كثر ترددا المصالح الأحة الحالة المدنية من ومصل

سجل فصل خاص بالفرد المشرع الجزائري ، وقد أالرقمنة  إدخالالخدمات والعمومية لهم تم 
 مرالأ أن إلاتطور ة، لكن رغم هذا اليفي نسخ رقمراج وثائق الحالة المدنية استخ وأصبحالرقمي 

، لآليالسجل ا أكثري تفصل تم والنصوص التنظيمية الفي انتظار المراسي نقائص همازال تكسو

 .الذي لا نحبذ هذه التسمية كما قلنا والأصح السجل الرقمي

 من بين الاقتراحات التي نخرج بها مايلي:

 أصيلي قانون جزائر أولاصياغة جذرية ليكون  لإعادةن قانون الحالة المدنية يحتاج *أ
ي مال فلأنه ما تزال بعض النصوص الفرنسية وريثة الاستع يتوافق وبيئة المجتمع الجزائري،

ال يز ما ،والتي لا تتوائم مع المجتمع الجزائري الذي يتميز بخصوصيته وثقافته  20-70الأمر 

 .معالجة الكثير من النقائصضرورة  عف في بنائه، في أغلب نصوصه، وضيعاني من ال

تكون في مقابل وجود مجمع للغة العربية يمازالت بعض النصوص ركيكة لغة وغير مضبوطة،  -

 من مختصين خبرا في مجال اللغة.

ة، المدني خطاء في وثائق الحالةق ضرر بالغير من جراء الأالحإمن قيمة التعويض في حال رفع -

كانت  إذا دينار 200 ـفي القرن الواحد والعشرية ومازال التعويض يقدر ب نليس من الممكن ونحف

 .2021دون قيمة سنة  هنإف 1970ة سنة لهذا المبلغ قيم

 .مدنيةيام دراسية لضابط الحالة المدنية حول مصلحة الحالات الأ دورات تكوينية و إجراء-

 .مواطنيين فيما يخص مشاكل الحالة المدنيةللم توعوية ياأ عقد-

يلة لا دخ بأسماءنعيش فوضى في هذا المجال  لأنهالشخصية،  للأسماءتحيين القاموس الوطني -

 تمت بصلة للمجتمع الجزائري وضرورة وضع شروط للاسم اقتداء بالتشريع المغربي .

 الخاصة بالسجل الرقمي.اصدار النصوص التنظيمية -
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 قائمة المصادر والمرجع

 المصادر:-أولا

 النصوص القانونية*

  القوانين:-1

سمية الصادر بالجريدة الربقانون الأسرة، المتعلق ، 09/06/1984 فيالمؤرخ  11-84القانون 

 24، العدد 12/06/1984للجمهورية الجزائرية، المؤرخة في 

لجمهورية ، الصادر بالجريدة الرسمية لبالبلدية المتعلق 22/6/2011المؤرخ في  11/10القانون -

 . 37، العدد 03/07/2011المؤرخة في الجزائرية، 

صادر ال ،بمكافحة التزوير واستعمال المزور المتعلق  26/02/2024 المؤرخ في 02-24القانون 

 15، العدد29/02/2024 المؤرخة ،يةرريدة الرسمية للجمهورية الجزائبالج

 الأوامر:-2

ادر الص ،المعدل والمتمم قانون العقوباتيتضمن الذي  8/6/1966المؤرخ في  66/156الأمر  -

 49العدد  ، 1966 /11/06بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، المؤرخة في 

لجريدة لصادر با، ابشروط تأسيس الحالة المدنيةمتعلق  14/10/1966المؤرخ في  307-66الأمر  -

 .91، العدد 25/10/1966الجزائرية، المؤرخة في الرسمية للجمهورية 

ل تمديد اجل تسجيل عقود الزواج المبرمة قبن مضيت 1968-02-22المؤرخ في  51-68الأمر -

الصادر بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، المؤرخة في  ،224-63صدور القانون 

 .18، العدد  10/03/1968

لجزائر من بالحالة المدنية للأولاد المولودين في ايتعلق  30/01/1969المؤرخ في  05-69الأمر -

، 31/01/1969لجزائرية، المؤرخة في الصادر بالجريدة الرسمية للجمهورية ا أبوين مجهولين،

 .9العدد 

-63ن من القانو 5استثناء لما نصت عليه المادة يتضمن  16/09/1969المؤرخ في  72-69الأمر -

في  الصادر بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، المؤرخة المتعلق بإثبات الزواج 224

 .80، العدد  19/09/1969

سمية ، الصادر بالجريدة الربالحالة المدنيةالمتعلق  19/02/1970المؤرخ في  70/20الأمر -

 ، المعدل والمتمم بموجب:21للجمهورية الجزائرية، العدد 

لجزائرية، االصادر بالجريدة الرسمية للجمهورية  09/08/2014المؤرخ في  14/08* القانون        

 .49العدد 

لجزائرية، االصادر بالجريدة الرسمية للجمهورية  10/01/2017المؤرخ في  17/03* القانون        

 .2العدد 

الصادر  اج غير المسجل،بضرورة تقييد عقد الزويقضي  22/09/1971المؤرخ في  65-71الأمر-

 .79،العدد  1971/09/28بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، المؤرخة في  
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الجريدة الصادر ب، بصلاحية وثائق الحالة المدنيةيتعلق  01/10/1973المؤرخ في  51-73الأمر  -

 .81، العدد 09/10/1973لجزائرية، المؤرخة في الرسمية للجمهورية ا

 

لجريدة الصادر با المعدل والمتمم القانون المدنيالمتضمن  26/9/9/1975المؤرخ  75/58الأمر -

 .78العدد 30/09/1975الرسمية للجمهورية الجزائرية،، المؤرخة في 
 الأشخاصوجود اختيار لقب عائلي من قبل ن ميتض 20/02/1976المؤرخ في  07-76الأمر  -

 رخة فيلجزائرية، المؤالصادر بالجريدة الرسمية للجمهورية ا، الذين لا يحملون لقبا عائليا

 .258، ص 19، العدد 05/03/1976
، الصادر بالوظيفة القنصليةالمتعلق  26/11/2002المؤرخ في  405-02رئاسي رقم المر الأ-

 .79 ، العدد01/12/2002بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، المؤرخة في 
، 15/12/1970خ في رالمؤ 86-70، يعدل ويتمم الأمر 27/02/2005فيالمؤرخ  01-05الأمر-

ي فلمؤرخة االصادر بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، الجنسية الجزائرية،  قانون المتضمن

 .15، العدد 27/02/2005

، يةالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومالمتضمن  15/07/2006في  المؤرخ 03-06لأمر ا-

 .46العدد  ، 16/07/2006الصادر بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، المؤرخة في 

 

 المراسيم:-3

مة المتضمن تمديد أجل تسجيل عقود الزواج المبر، 23/6/1966المؤرخ في  66/195المرسوم -

 ، الصادر بالجريدة الرسمية للجمهورية1963يونيو  29المؤرخ في  224-63قبل صدور رقم 

 .56، العدد 01/07/1966لجزائرية، المؤرخة في ا

 الصادر بالجريدة ،307-66تطبيق الأمر يتضمن  14/10/1966المؤرخ في  309-66المرسوم -

 .91، العدد 25/10/1966لجزائرية، المؤرخة في الرسمية للجمهورية ا

العقود المتلفة من بكيفيات إعادة إنشاء ، المتعلق 3/6/1971المؤرخ في  71/155المرسوم  -  

،  الصادر بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، المؤرخة في جراء كارثة أو عمل حربي

 47، العدد11/06/1971

نشاء إباللجان والإجراءات الخاصة بإعادة المتعلق  3/6/1971المؤرخ في  71/156المرسوم  - 

، 11/06/1971ية الجزائرية، المؤرخة في ، الصادر بالجريدة الرسمية للجمهورعقود الحالة المدنية 

 47العدد 

رسمية ، الصادر بالجريدة البتغيير اللقب، المتعلق 3/6/1971المؤرخ في  71/157المرسوم -  

ة في للجمهورية الجزائرية، العدد الصادر بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، المؤرخ

 المعدل والمتمم بموجب : 47، العدد 11/06/1971

الصادر بالجريدة الرسمية للجمهورية  13/1/1992المؤرخ في  92/24*المرسوم التنفيذي      

 .5الجزائرية، العدد 
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المتعلق بتغيير  157-71المعدل والمتمم للأمر  08/08/2020المؤرخ في  223-20*المرسوم     

 .47، العدد 11/08/2020اللقب، الصادر بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، المؤرخة في 

إعادة بباللجنة الوزارية المشتركة المكلفة المتعلق  27/7/1972المؤرخ في  72/142المرسوم -

 .لقنصليةاية أو الضائعة أو المتلفة والمحررة من قبل المراكز الدبلوماسعقود الحالة المدنية  إنشاء
 .63، العدد 08/08/1972لجزائرية، المؤرخة في الصادر بالجريدة الرسمية للجمهورية ا

ادر الص، تحديد نماذج مطبوعات الحالة المدنيةيتضمن  27/07/1972المؤرخ في 143-72مرسوم -

 .63، العدد 08/08/1972 بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، المؤرخة في

 تمديد اجل التصريح بالولادات بولايتييتضمن  01/10/1973المؤرخ في  161-73المرسوم -

، 09/10/1973الصادر بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، المؤرخة في الساورة والواحات، 

 .81العدد 

 الصادر بالجريدةقاموس وطني للأشخاص،  يتضمن 07/03/1981المؤرخ في  26-81المرسوم  -

 .10، العدد 10/03/1981لجزائرية، المؤرخة في الرسمية للجمهورية ا

، ةالشخصية باللغة الوطني الألقابكتابة يتضمن  07/03/1981المؤرخ في  28-81المرسوم  -

 .10، العدد 10/03/1981لجزائرية، المؤرخة في الصادر بالجريدة الرسمية للجمهورية ا

على الأحكام المشتركة المطبقة الخاصة حدد ي 13/08/1983 المؤرخ في 481-83 المرسوم-

 الصادر بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، المؤرخة في ،موظفي الأمن الوطني

 .34، العدد 16/08/1983

دنية، الذي يحدد قائمة المطبوعات الحالة الم 16/09/2010المؤرخ في  211-10مرسوم تنفيذي -

 .54العدد ، 19/09/2010الصادر بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، المؤرخة في 

در الصا نماذج مطبوعات الحالة المدنية،يحدد  17/2/2014المؤرخ في  14/75نفيذي مرسوم ت-

 .11بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 

لحالة المتعلق با 99.39، يقضي بتنفيذ القانون 03/10/2002المؤرخ في  1.02.239ظهير شريف -

 .5054دد ، الع07/11/20002للمملكة المغربية، المؤرخة في  ة الرسميةدالمدنية، الصادر بالجري

 التعليمات:

لمحلية االصادرة عن وزارة الداخلة والجماعات  1994أوت  31التعليمة الوزارية رقم  صادر في 

 الجزائر

 المراجع:-ثانيا

 الكتب:

لمدنية الحالة ا نظام الحالة لمدنية في الجزائر )ضابط الحالة المدنية وسجلاتعبد العزيز سعد:   -

 2010ئر، ، الجزء الأول، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزاالأجانب( للجزائريين و

ادة الميلاد، ليها )شهعتطرأ  وثائق الحالة المدنية والحالات التيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:  -

زائر، ، الجلطباعة والنشر والتوزيع، الجزء الثاني، دار هومة لشهادة الزواج، شهادة الوفاة(

2011 
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ام الحالة تحكم نظ ت التينظام الحالة المدنية في الجزائر)التشريعاــــــــــــــــــــــــــــــــــ:  -

وزيع، لنشر والتوا ، الجزء الثالث، دار هومة للطباعة(1982-1882المدنية الصادرة مابين 

 2011الجزائر، الطبعة الثالثة،  

باعة للط ، دار هومة: الحالة المدنية و إجراءاتها في التشريع الجزائريد عبد الحفيظبن عبي -

 .2011والنشر والتوزيع، الجزائر، 

 المقالات:

نية لمداجهولي النسب في قانون الحالة وضعية الأطفال مو عقد الزواج المغفل صولي ابتسام: "-

دي معة قاصكلية الحقوق والعلوم السياسية، جا، ة والقانونمجلة دفاتر السياسي"، وقانون الأسرة
 .260، 259، ص ص  2015ة، العدد الثالث عشر ، جوان لمرباح ورق

 

 الملتقيات:

لوطني التقى لة مقدمة في المخ"، مداالاسم العائلي كحق من الحقوق المدنية للطفلصولي ابتسام: "-

  ط، يوميغوالأاسية ، جامعة ا"، كلية الحقوق والعلوم السي الحماية القانونية للطفلالموسوم ـبـ: " 

 .غير منشور، 2014ماي  7و 06

 

 

 ثالثا: المواقع الالكترونية:

 %/https://interieur.gov.dz/index.php/ar الموقع الرسمي لوزارة الداخلية )الزواج المختلط(
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